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  :مقدمــة

یعتبر العقار في طور التحفیظ بمثابة مرحلة انتقالیة یمر منها العقـار غیـر المحفـظ لیصـبح 

، وذلــك 14/07عقـارا محفظــا خاضـعا لظهیــر التحفـیظ العقــاري المغیـر والمــتمم بموجـب قــانون 

بإنشاء رسم عقاري نهائي یطهـر العقـار مـن جمیـع الحقـوق غیـر المضـمنة بـه والتـي لـم تظهـر 

  .سریان مسطرة الحفیظ أثناء 

وخشیة ضیاع الحقوق من أصحابها بفعل عملیة التحفیظ وما ینتج عنها من تطهیر للعقـار 

المحفـظ فقــد خـول المشــرع العقــاري لكـل مــن یـدع حقــا علــى عقـار فــي طـور التحفــیظ أن یســلك 

  . طریق التعرض على مسطرة التحفیظ  قصد ضمان هذا الحق

ري أنها مسطرة إداریة تمر تحت إشراف ومراقبة فالأصل في مسطرة التحفیظ العقا

المحافظ العقاري، حیث تكون البدایة بتقدیم مطلب التحفیظ والذي یخضع لعملیة إشهار 

واسعة ثم تأتي عملیة التحدید التي یقوم بها المهندس الطبوغرافي بعین المكان من أجل 

نشر الإعلان عن انتهاء  ضبط حدود العقار ومعالمه ومستحقاته ومساحته، لیتم بعد ذلك

التحدید بالجریدة الرسمیة، وإذا لم یظهر أي متعرض طیلة مسطرة التحفیظ فإن المحافظ 

  .العقاري یقرر بشأن مطلب التحفیظ إما إیجاب أو سلبا 

لكن مسطرة التحفیظ قد تتخللها تعرضات، مما یفتح المجال لانتقال التحفیظ من مرحلته 

  .ئیةالإداریة إلى مرحلة القضا
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هكذا فإن التعرض هو وسیلة قانونیة یمارسها الغیر للحیلولة دون إتمام إجراءات التحفیظ، 

بمقتضاه ینازع المتعرض في أصل حق ملكیة طالب التحفیظ أو في مدى هذا الحق أو في 

الحدود أو یطالب بحق عیني مترتب له على هذا العقار أو في حق وقع الإعلان عنه طبقا 

  .07/141ع كما تم تغییره وتتمیمه بموجب قانون .ت.من ظ 84ل لمقتضیات الفص

ونظـــرا لأهمیـــة مســـطرة التحفـــیظ باعتبارهـــا مرحلـــة أساســـیة یمـــر منهـــا العقـــار غیـــر المحفـــظ 

لیصــبح عقــارا محفظــا خاضــعا للتشــریع المطبــق علــى العقــارات المحفظــة فقــد أحاطهــا المشــرع 

بــالغرض المطلــوب، بحیـث لــم یلــم بجمیــع بتنظـیم تشــریعي مهــم ، غیـر أن هــذا التنظــیم لــم یـف 

الإشــكالیات التــي تثیرهــا مســطرة التحفــیظ العقــاري الشــيء الــذي یفــرض علــى قاضــي التحفــیظ 

العقــاري ضــرورة التــدخل مــن أجــل ســد الفــراغ والــنقص الــذي یعتــري نصــوص ظهیــر التحفــیظ 

النزاعـــات العقـــاري وبالتـــالي إیجـــاد حلـــول للإشـــكالیات المعروضـــة علیـــه، وذلـــك عنـــد بتـــه فـــي 

 .المثارة  سواء في المرحلة الإداریة والقضائیة للتحفیظ

  أهمیة الموضوع:أولا

تعتبــر دراســة الاجتهــاد القضــائي فــي مســطرة التحفــیظ، مــن الدراســات الهامــة والصــعبة فــي 

نفس الوقـت، ویرجـع ذلـك بالأسـاس إلـى أنهـا تتنـاول مرحلـة حاسـمة وانتقالیـة لطبیعـة العقـار إذ 

                                                           
 ،07/14 قانون بموجب وتتمیمه تغییره تم الذي) 1913 غشت 12( 1331 رمضان 9 في الصادر الشریف الظهیر -  1

 نونبر 24 بتاریخ 5998 الرسمیة بالجریدة منشور 2011 نونبر 22 بتاریخ 1.11.117 رقم الشریف الظهیر بتنفیذ الصادر

 . 5575: ص 2011
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غیــر محفــظ إلــى عقــار محفــظ فهــو یتنــاول مــرحلتین أساســیتین الأولــى تــرتبط تنقلــه مــن عقــار 

  .بمسطرة التحفیظ في مرحلتها الإداریة والثانیة ترتبط بالمرحلة القضائیة

اختصـاص المحـافظ بمراقبـة ففي المرحلة الأولى یبرز دور الاجتهاد القضائي على مستوى 

لأطـراف الرئیســیة لمسـطرة التحفــیظ ، فهــذا الشـروط الموضــوعیة والشـكلیة الواجــب توافرهـا فــي ا

الاختصاص یخولـه صـلا حیـة مراقبـة الصـفة والمصـلحة والأهلیـة الواجـب توافرهـا فـي كـل مـن 

المتعـــرض وطالـــب التحفـــیظ  وكـــذا الشـــروط الشـــكلیة الأمـــر الـــذي یطـــرح التســـاؤل حـــول مـــدى 

ة للمحــافظ صــلاحیة محكمــة التحفــیظ لبســط رقابتهــا علــى هــذه الاختصاصــات المســندة صــراح

العقاري ومدى إمكانیة اعتبارها من النظام العام قیاسـا علـى القواعـد العامـة المنصـوص علیهـا 

  .في قانون المسطرة المدنیة

وعلى مستوى الرقابة على قرارات المحافظ العقاري، فإذا كـان المشـرع المغربـي صـریحا فـي 

فـإن سـكوته عـن إمكانیـة الطعـن إسناد مراقبة بعض قرارات المحافظ العقـاري للقضـاء العـادي، 

في البعض الأخر فتح الباب أمام الاجتهاد القضائي خاصة المحاكم الإداریـة مـن أجـل تحدیـد 

  .موقفها من هذا السكوت التشریعي

كمــا أن التحصــین التشــریعي لــبعض قــرارات المحــافظ العقــاري وخاصــة قــرار التحفــیظ جعــل 

انیة قرار التحفـیظ للطعـن مـن عدمـه كمـا أن الاجتهادات القضائیة متباینة بخصوص مدى إمك
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صــرامة قاعــدة التطهیـــر جعلــت بعـــض الاجتهــادات القضــائیة تســـیر فــي اتجـــاه التلطیــف منهـــا 

  .تحقیقا لقواعد العدل والإنصاف وذلك بالرغم من وضوح موقف المشرع بخصوصهما

أمــــــا فــــــي المرحلــــــة الثانیــــــة فــــــإن الإجمــــــال والعمومیــــــة التــــــي طبعــــــت النصــــــوص المنظمــــــة 

لاختصاصــات محكمــة التحفــیظ وإجــراءات بتهــا فــي النــزاع، وكــذا ســكوت المشــرع عــن تنظــیم 

العدیـــد مـــن الإجـــراءات المســـطریة، خصوصـــا تلـــك المتعلقـــة بمســـألة تحدیـــد بدایـــة اختصـــاص 

محكمــة التحفــیظ، ومواصــلة الــدعوى نتیجــة الوفــاة، والتــدخل أمــام محكمــة التحفــیظ، وشــكلیات 

لیة مــدى إمكانیــة الرجـــوع إلــى الــنص العــام مــن عدمــه الأمـــر  الطعــن بالاســتئناف، طــرح إشــكا

  .الذي أفضى إلى صدور اجتهادات قضائیة متباینة

  إشكالیات الموضوع :ثانیا

  :یثیر موضوع الاجتهاد القضائي في مسطرة التحفیظ العدید من الإشكالیات

ابة محكمة ففي المرحلة الإداریة في مسطرة التحفیظ یطرح إشكال جوهري یتعلق بمدى رق

التحفیظ على الشروط الموضوعیة والشكلیة لأطراف دعوى التعرض والتي جعلها المشرع من 

كما یطرح التساؤل حول الجهة القضائیة المختصة بمراقبة  اختصاص المحافظ العقاري؟

مختلف القرارات التي یصدرها المحافظ على الأملاك العقاریة؟ وكذا موقف القضاء  من 

  یعي لبعض قرارات المحافظ العقاري؟التحصین التشر 
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أما المرحلة القضائیة، فإنها تثیر هي الأخرى العدید من الإشكالیات، أهمها تحدید موقف 

القضاء العقاري من الدعاوى الرائجة والمقدمة خارج مسطرة التحفیظ، فهل ینظر فیها 

ونا لحمایة الحقوق باعتبارها دعاوى مستقلة؟ أم لابد من سلوك مسطرة التعرض المقررة قان

  .العینیة المنصبة على العقار موضوع مسطرة التحفیظ ؟

كما أنه من القواعد المقررة في نزاعات العقار في طور التحفیظ أنه متى تبث اختصاص 

المحكمة الابتدائیة كمحكمة تحفیظ انتهى اختصاصها كمحكمة عادیة للنظر في الدعاوى 

التحفیظ الأمر الذي یطرح التساؤل حول بدایة المنصبة على العقار الخاضع لمسطرة 

اختصاص محكمة التحفیظ في نزاعات العقار موضوع مسطرة التحفیظ، فهل یبدأ بمجرد 

وضع مطلب التحفیظ أمام المحافظة العقاریة؟ أم أن الاختصاص لا ینعقد لها إلا بعد احالة 

ظ العقاري وذلك في حالة نزاع التحفیظ العقاري على المحكمة الابتدائیة من طرف المحاف

  .التعرض على مطلب التحفیظ؟

على أنه إذا كان قانون المسطرة المدنیة یعتبر الشریعة العامة لجمیع إجراءات  هذا فضلا

المغیر والمتمم لظهیر التحفیظ العقاري وكذا القرار الوزیري  07/14التقاضي فإن قانون 

متعلقة بالتعرض على مسطرة التحفیظ قد أفرد للمنازعات ال  1915یونیو  3المؤرخ في 

مجموعة من القواعد المسطریة الخاصة والتي تختلف عن تلك المنصوص علیها في قانون 
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وبالمقابل  3، كما أحال في كثیر من الحالات على قانون المسطرة المدنیة2المسطرة المدنیة

إمكانیة سكت عن تنظیم مسائل مسطریة أخرى، الأمر الذي یطرح التساؤل حول مدى 

تطبیق قواعد المسطرة المدنیة في الحالات التي سكت فیها المشرع عن تنظیم مسألة 

مسطریة معینة؟ باعتباره الشریعة العامة لإجراءات التقاضي أم أن السكوت یعني استبعاد 

  .تطبیق هذا الإجراء؟

  المنهجیة المتبعة في دراسة الموضوع:ثالثا 

لق وتطویر القاعدة القانونیة وسد الفراغ التشریعي لما كان للقضاء المغربي دور في خ

الذي قد یعتریها، فان الاهتمام سیرتكز على دراسة أحكامه وقراراته، والاستشهاد بالاجتهادات 

  .القضائیة المتصلة بهذا الموضوع 

  .لذلك، سیكون لهذا البحث ارتباط وثیق بالجانب العملي، مع اعتماد منهج النقد والتقییم

  

  

  

                                                           

109 - 45 – 44 – 42 – 41 – 40 الفصول - 2  

  3 47 و 40 كالفصلین -
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  خطة البحث: ارابع

یقتضي تناول موضوع الاجتهاد القضائي في مسطرة التحفیظ تقسیمه وفق التصمیم 

  :التالي

  الاجتهاد القضائي خلال المرحلة الإداریة: الفصل الأول

  الإجتهاد القضائي خلال المرحلة القضائیة: الفصل الثاني
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 الاجتهاد القضائي خلال المرحلة الإداریة: الفصل الأول

تحیل المسطرة الإداریة للتحفیظ إلى مجموع الإجراءات التي ترمي إلى إخضاع العقار 

لقواعد نظام التحفیظ العقاري، وهي مسطرة تتمیز بمجموعة من الخصائص أبرزها 

اختصاص المحافظ بمراقبة الشروط الموضوعیة والشكلیة الواجب توافرها في الأطراف 

كریس التشریعي للسلطة التقدیریة الواسعة للمحافظ العقاري، الرئیسیة لمسطرة التحفیظ،وكذا الت

  حیث یعتبر السلطة الوحیدة التي یعود إلیها أمر التقریر سلبا أو إیجابا في مسطرة التحفیظ 

وإعمالا لهذه السلطة التقدیریة، یتخذ المحافظ العقاري العدید من القرارات التي یرتبط 

 .خر بالتعرضات بعضها بمطلب التحفیظ ، والبعض الآ

وتأسیسا على ما سبق فان القضاء یلعب دورا أساسیا على مستوى المسطرة الإداریة   

للتحفیظ فاختصاص المحافظ بمراقبة الشروط الموضوعیة والشكلیة الواجب توافرها في 

الأطراف الرئیسیة لمسطرة التحفیظ یطرح التساؤل حول مدى صلاحیة محكمة التحفیظ لبسط 

فضلا عن  )الفرع الأول( ى هذه الاختصاصات المسندة صراحة للمحافظ العقاريرقابتها عل

الرقابة القضائیة على أعمال المحافظ العقاري وموقف الاجتهاد القضائي من التحصین 

  .)الفرع الثاني(التشریعي لبعض قرارات المحافظ العقاري 
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  شكلیات مسطرة التحفیظ:   الأول الفرع

یوجد على رأس مصلحة إداریة تقوم بنشاط المرفق  إداري موظفاري یعتبر المحافظ العق 

العمومي الإداري، فهو لیس بقاض ولا بسلطة قضائیة أو شبه قضائیة كما ذهب إلى ذلك 

  .4البعض

إن إشراف المحافظ العقاري على مسطرة التحفیظ جعلته مختصا بتهیيء دعوى التعرض 

المشرع صلاحیة مراقبة الشروط الموضوعیة قبل إحالتها على المحكمة حیث أسند إلیه 

  .لأطراف الدعوى و الشروط الشكلیة الواجب توفرها في هذه الدعوى 

هكذا فإن عدم وجود مقال افتتاحي لدعوى التعرض على غرار القضایا العادیة جعلت  

المحافظ هو الجهاز المختص بمراقبة دعوى التعرض من حیث الشكل، مما یطرح التساؤل 

ى صلاحیة القضاء لمراقبة الإخلالات الشكلیة التي قد تشوب المرحلة الإداریة و حول مد

هل بإمكان محكمة التحفیظ أن تقضي بعدم قبول دعوى التعرض شكلا في حالة وجود 

  .  إخلالات شكلیة؟

 )المبحث الأول(من خلال ما سبق سنعمل على تقسیم هذا الفرع إلى مبحثین، نخصص 

قاري بمراقبة الشروط الموضوعیة لدعوى التعرض على مسطرة لاختصاص المحافظ الع

                                                           
منشور بالمجلة " خصوصیة الرقابة القضائیة على أعمال المحافظ العقاري بعد إحداث المحاكم الإداریة : أحمد أجعون  4

 .39ص  2000شتنبر اكتوبر 34المحلیة و التنمیة عدد  المغربیة للإدارة
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المبحث (التحفیظ، ولشروط الشكلیة لدعوى التعرض ومدى صلاحیة القضاء لمراقبتها 

  .)الثاني

  الشروط الموضوعیة : المبحث الأول

تعتبر مسطرة التحفیظ العقاري مسطرة إداریة من حیث الأصل وإشراف المحافظ على 

ة علیها جعله مختصا بمراقبة الشروط الموضوعیة والشكلیة الواجب توافرها الأملاك العقاری

في الأطراف الرئیسیة لمسطرة التحفیظ، الأمر الذي یطرح التساؤل حول مدى صلاحیة 

هكذا سنعمل على تقسیم هذا المبحث إلى . المحكمة لمراقبة توافر هذه الشروط من عدمها

للشروط الواجب  الثانيوافرها في طالب التحفیظ وللشروط الواجب ت الأولمطلبین ،نخصص 

  .توافرها في المتعرض 

  الشروط الواجب توافرها في طالب التحفیظ: المطلب الأول

یتقدم إلى المحافظ العقاري بطلب تحفیظ عقار  5یقصد بطالب التحفیظ كل شخص

حه أو حق عیني عقاري قابل للتحفیظ ولم یسبق تحفیظه، وتقدیمه لهذا الطلب یمن

  .6مركز المدعى علیه عند التعرض على مطلبه

                                                           
  .سواء كان ذاتیا أومعنویا -  5

اهتم فقط بالأشخاص الذاتیین دون المعنویین، علما بأن  07/14وتجدر الإشارة أن المشرع المغربي قبل صدور قانون 

معیات، الأمر الذي تنبه له طلبات التحفیظ یمكن تقدیمها من طرف شركات، أو تعاونیات أو مؤسسات عمومیة أو ج
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ولقبول هذا الطلب لا بد من تقدیمه من ذي صفة ومصلحة وأهلیة، وإذا كان المشرع 

المغربي لم یلزم صراحة المحافظ العقاري بالتحقق من توفر طالب التحفیظ على شرط 

التحفیظ لا  الصفة والمصلحة والأهلیة عند تقدیمه لمطلب التحفیظ، لأن تقدیم مطلب

یعني بالضرورة وجود نزاع وأن المنازعة لا تنشأ إلا عندما یدعي شخصا حقه على 

العقار المراد تحفیظه عن طریق مؤسسة التعرض، غیر أن ذلك لا ینفي ضرورة قیام 

  .المحافظ بالتحقق من هذه الشروط

ن فبالنسبة لشرطي الصفة والمصلحة فإن المشرع عمل على تحدید الأشخاص الذی

 07/14من قانون  11و 10 الفصلینلتحفیظ وحددهم في تقدیم مطلب ا الحق في لهم

  .المغیر والمتمم لظهیر التحفیظ العقاري

  :لا یجوز تقدیم مطلب التحفیظ إلا ممن یأتي ذكرهم:" على أنه 10إذ نص في الفصل 

  المالك؛ -1

ما تتـــوفر فـــیهم الشـــریك فـــي الملـــك مـــع الاحتفـــاظ بحـــق الشـــفعة لشـــركائه، وذلـــك عنـــد -2

  الشروط اللازمة للأخذ بها؛

                                                                                                                                                                                     

وإذا كان طالب التحفیظ شخصا " ... أنه 3المشرع بموجب القانون السالف الذكر حیث نص في الفقرة الثانیة من الفصل 

  "اعتباریا فیجب بیان تسمیته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني
بحث في النزاعات المثارة بسبب التعرض على  - التحفیظ العقاري خصوصیات المسطرة في قضایا : "المصطفى الكیلة -  6

، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوین والبحث في قانون العقود والعقار،  جامعة " -مطلب التحفیظ 

  .25، ص 2010-2009محمد الأول، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة بوجدة ،، السنة الجامعیة 



الإجتھاد القضائي في مسطرة التحفیظ    
 

 
12 

حــق الانتفــاع، حــق الســطحیة، الكــراء الطویــل : المتمتــع بأحــد الحقــوق العینیــة الآتیــة -3

  الأمد، الزینة، الهواء والتعلیة، والحبس؛

  .المتمتع بارتفاقات عقاریة بعد موافقة صاحب الملك -4

  ."جباريوالكل مع مراعاة المقتضیات المتعلقة بالتحفیظ الإ

یجوز للدائن، الذي لم یقبض دینه عند " من نفس القانون على انه  11ونص الفصل 

حلول أجله، طلب التحفیظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد 

   ."مدینه

خلال هذا التحدید التشریعي للأشخاص الذین یحق لهم تقدیم مطلب  هكذا یتضح من

أن الصفة والمصلحة محددة بقوة القانون كلما تم تقدیم مطلب التحفیظ یمكن القول ب

  .التحفیظ من طرف هؤلاء الأشخاص السالف ذكرهم

یلاحظ أن المشرع لم ینص على إلزام  07/14أما بالنسبة للأهلیة فبالرجوع إلى قانون 

منه على أنه  12المحافظ بالتحقق من أهلیة طالب التحفیظ، إذ اكتفى بالنص في الفصل 

حق للنائب الشرعي أن یقدم مطلبا للتحفیظ في اسم المحجور أو القاصر حین یكون لهذا ی

كما أنه . المحجور أو القاصر حقوق تسمح له بتقدیم الطلب لو لم یكن محجورا أو قاصرا

من نفس القانون لم ینص صراحة على تاریخ الازدیاد  ضمن البیانات  13في الفصل 
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ظ التصریح بها، على اعتبار أن تاریخ الازدیاد هو المعیار التي یتعین على طالب التحفی

  .الأساسي لمعرفة مدى توافر سن الأهلیة في طالب التحفیظ

على أن المحافظ العقاري لا یملك 7لكن بالرغم من ذلك وعلى خلاف ما یعتقده البعض

من أهلیة  الصلاحیة لمراقبة أهلیة طالب التحفیظ، فإنه من الناحیة العملیة یتولى التحقق

وهویة طالب التحفیظ عن طریق بطاقة التعریف الوطنیة، حیث یتم الحرص في مطبوع 

مطلب التحفیظ على ذكر تاریخ ومكان الازدیاد في مطلب التحفیظ والذي تم التنصیص 

  ..."تاریخ الازدیاد... ینبغي بیان الاسم الكامل، الجنسیة"في هامشه على أنه 

، في عهد 8بنته محكمة الاستئناف بالرباط في قرارهاولعل هذا هو الموقف الذي ت

المحافظ على الملكیة العقاریة یجب علیه بمقتضى القانون :"الحمایة والذي جاء فیه أن 

  "بأن یتحقق من هویة وأهلیة صاحب مطلب التحفیظ

  الشروط الواجب توفرها في المتعرض: المطلب الثاني

تحفیظ في ملكیة العقار موضوع مسطرة المتعرض هو شخص من الغیر ینازع طالب ال

التحفیظ أو في مدى هذا الحق أو في وجود حق عیني علیه أو في واجب مشاع أوفي 

                                                           
7-P.Decroux ;droit foncier marocain ;édition la porte ;imp .el maarif al jadida ;Rabat ;année 

2002 ; p :68. 
  .26-25، أشار إلیه المصطفى الكیلة، م س، ص 1931یونیو  19صادر بتاریخ  1070قرار عدد  -  8
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، وبالتالي فهو 14/079من قانون  84حق وقع الإعلان عنه طبقا لمقتضیات الفصل 

  .یأخذ صفة مدعي ویقع علیه عبء الإثبات

، نجد أن المشرع لم یضع أي قید 07/14من القانون رقم  24وبالرجوع إلى الفصل 

في مواجهة الأشخاص الذین یحق لهم ممارسة التعرض، حیث فتح الباب لكل شخص 

یمكن لكل شخص یدعي حقا على عقار ثم "لیتخذ صفة متعرض وذلك باستعماله لعبارة 

  ".إلخ...طلب تحفیظه أن یتدخل عن طریق التعرض في مسطرة التحفیظ

ا على الأشخاص الطبیعیین بل یمكن ممارسته من قبل هكذا فإن التعرض لیس حكر 

  .الأشخاص المعنویین

والجدیر بالإشارة أنه بالرغم من عدم التنصیص صراحة على ضرورة أن تتوفر في 

لكي یعتد  الممارسة العملیة اتبتث بانه فإن. رض الصفة والأهلیة والمصلحةالمتع

وأهلیة لأن التعرض یشكل دعوى  بالتعرض لا بد أن یكون صادرا ممن له صفة ومصلحة

  .10تقام ضد طالب التحفیظ

                                                           
التعرض على حق وقع الإعلان عنه طبقا لمقتضیات  عمل المشرع على توسیع حالات التعرض حیث فتح إمكانیة -  9

ویعتبر هذا من المستجدات التي جاء بها هذا القانون للمزید من التفصیل في هذا الموضوع  07/14من ق  84الفصل 

  :أنظر

، مجلة الحقوق،مطبعة المعارف الجدیدة "المقتضیات الجدیدة المتعلقة بالتعرض على مسطرة التحفیظ"أحمد أجعون  -

  .47،48، ص 2012الرباط،الإصدار السادس ماي 
أحمد أجعون، خصوصیات دعوى التعرض على مسطرة التحفیظ من خلال اجتهادات القضاء،مجلة الحقوق ،مطبعة  -  10

  .37ص   2012دجنبر /،ماي 13:المعارف الجدیدة الرباط،العدد
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أعلاه لم یقید ممارسة التعرض على  24فإذا كان المشرع في الفقرة الأولى من الفصل 

مسطرة التحفیظ بأي قید شخصي، فإنه في الفقرة الثانیة منه ربط نطاق التعرض بمعیار 

  .11موضوعي عندما حدد محله وموضوعه في حقوق معینة

على الحالات التي یثبت فیها حق التعرض  24د نصت الفقرة الثانیة من الفصل فق 

  :والمتمثلة فیما یلي 

في حالة المنازعة في وجود حق الملكیة لطالب التحفیظ أو في مدى هذا الحق أو *

  .بشأن حدود العقار

في حالة الإدعاء باستحقاق حق عیني قابل للتقیید بالرسم العقاري الذي سیقع *

  .سیسهتأ

  .من هذا القانون 84في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل *

وعلیه فالمشرع حدد الحالات التي یمكن فیها التعرض، ویستفاد من خلال هذا التعداد 

والتحدید أن الصفة والمصلحة تثبت للأشخاص الذین یدعون حقا من الحقوق السالفة 

  .12طة من ینوب عنهمالذكر، یمارسونه شخصیا أو بواس

                                                           
شتنبر  11، مجلة القصر، العدد "المغربيالتعرض خارج الأجل على مطلب التحفیظ في التشریع : "إیمان صابر -  11

  .39، ص 2008
، "07/14التعرض على التحفیظ بین البعد الحمائي والاستعمال التعسفي على ضوء القانون رقم "سعید بن عزي،  -  12

  .92مجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونیة والقضائیة ص . قراءات في القوانین العقاریة الجدیدة منشورات
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أما الأهلیة فعدم التنصیص علیها صراحة لا یعني قبول التعرض من طرف شخص 

ناقص للأهلیة أو عدیم الأهلیة فأحكام الأهلیة من النظام العام لذلك فإن المشرع نص 

على إمكانیة التدخل في المسطرة عن طریق التعرض باسم المحجورین والغائبین 

رین، وذلك من طرف الأوصیاء والممثلین الشرعیین ووكیل الملك والمفقودین وغیر الحاض

  .13والقاضي المكلف بشؤون القاصرین والقیم على أموال الغائبین والمفقودین

الشروط الشكلیة لدعوى التعرض بین رقابة : المبحث الثاني

  المحافظ والقضاء

من  31ل لمقتضیات الفص تتمیز دعوى التعرض على مسطرة التحفیظ بعدم خضوعها

حیث خول المشرع للمحافظ سلطة تهیئ الملف وتحضیر الدعوى وقبولها من . 14م.م.ق

حیث الشكل، لأجل ذلك فإن المحافظ یختص بمراقبة الشروط الشكلیة للتعرض والمتمثلة 

المطلب (بالأساس في أجل ممارسة التعرض واستیفاء الرسوم القضائیة المتعلقة به 

حافظ العقاري بمراقبة الشروط الشكلیة لدعوى التعرض غیر أن اختصاص الم ،)الأول

یطرح التساؤل حول مدى صلاحیة القضاء لمراقبة الإخلالات الشكلیة التي رافقت المرحلة 

  .)المطلب الثاني(الإداریة 

                                                           
  .07/14المغیروالمتمم بالقانون رقم  26رة الثانیة من الفصل الفق - 13
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائیة بمقال مكتوب موقع علیه من : "من ق م م على أنه 31تنص الفقرة الأولى من الفصل  - 14

لفین محضرا یوقع من طرف طرف المدعي أو وكیله أو بتصریح یدلي به المدعي شخصیا ویحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المح

  ".المدعي أو یشار في المحضر إلا أنه لا یمكن له التوقیع
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  الشروط الشكلیة مراقبة : المطلب الأول

فهو  -كلإن المحافظ العقاري هو الجهة المختصة بقبول دعوى التعرض من حیث الش

" الفقرة الأولى"فهو المختص بمراقبة مدى احترام أجل التعرض  -قاض من حیث الشكل

  ".الفقرة الثانیة"واستفاء الوجیبة القضائیة وحقوق المرافعة 

  مراقبة أجل تقدیم التعرض: الفقرة الأولى

على عقار تم طلب تحفیظه أن یتدخل عن طریق  15یمكن لكل شخص یدعي حقا

وفي هذا الإطار نمیز بین نوعین من التعرض فهناك . جل قانوني محددالتعرض داخل أ

، وتعرض 07/14من قانون  24تعرض داخل الأجل و المنصوص علیه في الفصل 

  ).التعرض الاستثنائي(من نفس القانون  29خارج الأجل والمنصوص علیه في الفصل 

یوم نشر الإعلان  فبالنسبة للتعرض داخل الأجل فأجل تقدیمه هو شهرین یبتدئ من

عن انتهاء التحدید في الجریدة الرسمیة إن لم یكن المتعرض قد قام بذلك من قبل أي منذ 

  .أن قدم مطلب التحفیظ

هي حصره  07/14والجدیر بالإشارة، إلا أنه من أهم المستجدات التي جاء بها قانون 

تعرضه إما أمام للجهات المختصة بتلقي التعرض، فبعدما كان بإمكان المتعرض تقدیم 

                                                           
م ظ ت  24لقد حدد المشرع الحالات التي یمكن فیها للمتعرض أن یدعي حقا على عقار تم طلب تحفیظه في المادة  -  15

  .07/14ع كما عدل وتمم بالقانون رقم 
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المحافظ أو المهندس أثناء عملیة التحدید أو أمام القائد أو رئیس المحكمة وذلك بمناسبة 

القیام بتعلیق خلاصات المطلب أو إعلانات انتهاء التحدید فإن المتعرض أصبح ملزم 

ملیة بتقدیم تعرضه فقط أمام المحافظة العقاریة أو أمام المهندس الطبوغرافي أثناء القیام بع

  .التحدید

أما بالنسبة للتعرض المقدم خارج الأجل، فإذا كانت القاعدة أن المتعرض له الحق في 

تقدیم تعرضه منذ إیداع مطلب التحفیظ وإلى غایة نهایة شهرین من تاریخ نشر الإعلان 

عن انتهاء التحدید بالجریدة الرسمیة، فإنه لا یقبل أي تعرض بعد انقضاء هذه المدة 

من قانون التحفیظ العقاري،  29الحالة الاستثنائیة المنصوص علیها في الفصل  ماعدا في

في هذا الإطار هي حصر الجهة  07/14ولعل من أهم المستجدات التي جاء بها قانون 

  .المختصة بتلقي التعرضات الاستثنائیة في المحافظ على الأملاك العقاریة وحده

 24ثناء من قاعدة المنع الواردة في المادة هكذا فقبول التعرض خارج الأجل یشكل است

من قانون التحفیظ العقاري، ولو لم یرد على مطلب التحفیظ أي تعرض سابق ، شریطة 

  .ألا یكون الملف قد وجه إلى المحكمة الإبتدائیة 

غیر أن هذا الإستثناء لیس مطلقا بل قیده المشرع بمجموعة من الشروط حیث یتعین  

ي للمحافظ بالوثائق المبینة للأسباب التي منعته من تقدیم تعرضه على المتعرض أن یدل
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داخل الأجل، وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه فضلا عن أداء الرسوم القضائیة وحقوق 

  .المرافعة أو یثبت حصوله على المساعدة القضائیة

  استفاء الوجیبة القضائیة وحقوق المرافعة: الفقرة الثانیة

لقضائیة، المبلغ الواجب أداؤه عند إقامة دعوى أو تقدیم طعن ضد حكم یقصد بالرسوم ا

قضائي أو ممارسة أي إجراء قضائي من الإجراءات التي تتطلب بموجب نص في القانون 

  .16تأدیة مبلغ مالي

إذا كانت القاعدة في القضایا العادیة أن استخلاص الرسوم القضائیة یتم من طرف 

تدائیة، فإنه في دعوى التعرض على مسطرة التحفیظ یتم كتابة الضبط بالمحكمة الاب

استخلاص هذه الرسوم من طرف المحافظ العقاري نیابة عن كتابة الضبط وذلك عن كل 

، ماعدا التعرضات المتبادلة الناتجة عن تقدیم مطلبین أو أكثر لتحفیظ نفس 17تعرض

بمثابة متعرض من أداء  العقار والتي أعفى فیها المشرع طالب التحفیظ اللاحق المعتبر

  .18الرسوم القضائي وحقوق المرافعة

                                                           
، مطبعة النجاح 2002یونیو  25،مجلة الإشعاع، العدد "ء القانون المغربي الرسوم القضائیة في ضو "محمد القدوري،  -  16

  .47:الجدیدة الدار البیضاء، ص 
تؤدى " على أنه 07/14كما تم نسخه وتعویضه بالقانون رقم .ع . ت.من ظ  32تنص الفقرة الثانیة من المادة  -  17

تعلقة بالمطلب الواحد ویتم استخلاصها من طرف الرسوم القضائیة وحقوق المرافعة عن كل واحد من التعرضات الم

  ".المحافظة العقاریة لفائدة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة
إن التعرضات المتبادلة بین مطلبین للتحفیظ الناتجة عن "كما نصت الفقرة الثالثة من نفس الفصل السالف الذكر -  18

  ".وق المرافعةتداخل بینهما ،لا تؤدى عنها الرسوم القضائیة ولا حق
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والجدیر بالإشارة أن قیام المحافظ باستیفاء الرسوم القضائیة لا یجعله یقوم بأیة مهمة 

قضائیة خلافا لما یعتقده البعض، فاستفاء الرسوم القضائیة من طرف المحافظ على 

إداریة هدفها مساعدة القضاء على  الأملاك العقاریة یبقى عملا إداریا صادر عن سلطة

القیام بمهمته أحسن قیام، فالمشرع أسند للمحافظ هذا الاختصاص اعتبارا لخصوصیات 

  .19الدعاوى العقاریة

یضاف . 20درهم 150والرسم القضائي المترتب عن التعرض حدده المشرع في مبلغ 

تعرض من أداء هذه دراهم المحدد كرسم للدفاع أو المرافعة، ویعفى الم 10إلیه مبلغ 

وإذا لم یؤد المتعرض الذي لم یثبت . الرسوم في حالة حصوله على المساعدة القضائیة

حصوله على المساعدة القضائیة الوجیبة القضائیة قبل انصرام أجل الشهر الموالي 

  .لانتهاء أجل التعرضات فإنه یتم إلغاء تعرضه ویعتبر كأن لم یكن

هذا الإطار یتعلق بمدى أحقیة المحافظ في إلغاء إلا أن السؤال الذي یطرح في 

التعرض لمجرد عدم أداء الوجیبة القضائیة فقط؟ ونفس الأمر بالنسبة لعدم أداء الوثائق 

والحجج المؤیدة؟ أم أنه لابد من تحقق الحالتین معا؟ ذلك أن الفقرة الأولى من الفصل 

                                                           
خصوصیة الرقابة القضائیة على أعمال المحافظ العقاري بعد إحداث المحاكم الإداریة ،المجلة المغربیة "أحمد أجعون  -  19

  .39،ص 2000شتنبر أكتوبر  34للإدارة المحلیة والتنمیة ،عدد 
بمثابة قانون المالیة على  1984أبریل  27المؤرخ في  1-84-54بالظهیر رقم  1من الملحق رقم 30نص الفصل  -  20

 150بعده رسم ثابت قدره  65تستوفى عن إیداع اعتراض طلب تحفیظ علاوة على رسم المرافعات المقررة في الفصل "أنه 

بشأن التحفیظ ) 1913غشت  12(  1331رمضان 9درهما وذلك وفق الشروط المبنیة في الظهیر الشریف الصادر في 

  .العقاري
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یعتبر "على مایلي  نصت 07/14من ظ ت ع التي نسخت وعوضت بالقانون رقم  32

التعرض لاغیا وكأن لم یكن، إذا لم یقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص علیه في 

من هذا القانون، الرسوم والوثائق المؤیدة لتعرضه، ولم یؤد الرسوم القضائیة  25الفصل 

  ".وحقوق المرافعة أو لم یثبت حصوله على المساعدة القضائیة

ه تجعلنا نستنتج أن هناك تلازم بین شرط عدم أداء الوجیبة إن قراءة متأنیة للفقرة أعلا 

القضائیة وحقوق المرافعة، وكذا الإدلاء بالحجج والسندات لأجل ترتیب الأثر القانوني 

وعلیه لا یحق للمحافظ رفض التعرض إلا بتحقق الشرطین . المتمثل في إلغاء التعرض

  . 21معا

  ة الشروط الشكلیة مدى صلاحیة القضاء لمراقب: المطلب الثاني

لقد أثارت مسألة مدى صلاحیة القضاء لمراقبة الإخلالات الشكلیة لدعوى التعرض 

  .تدبدبا قضائیا و اختلافا فقهیا

فعلى مستوى العمل القضائي نجد أغلب الأحكام القضائیة تقضي صراحة بأن القضاء 

داریة وهو ما كرسته لا یملك صلاحیة مراقبة الإخلالات الشكلیة التي رافقت المرحلة الإ

                                                           
المغیر والمتمم لظهیر  07/14دراسة تحلیلیة على ضوء القانون "التحفیظ وإشكالاتها العملیة  مسطرة"بصري هشام  -  21

مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، . 2013- 1434الطبعة الأولى . التحفیظ العقاري وكذا مدونة الحقوق العینة الجدیدة

  ..121ص 
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لكن ردا على الفرع من الوسیلة، فإن : " في قرار لها إذ جاء فیه مایلي 22محكمة النقض

  ...".المحكمة لا سلطة لها في مراقبة شكلیات التعرض التي تبقى من صلاحیات المحافظ

لكن، حیث إن قبول التعرض من حیث الشكل :" لمحكمة النقض 23وجاء في قرار آخر

وما یلیه من ظهیر  24طة المحافظ على الأملاك العقاریة عملا بالفصل موكول لسل

من نفس القانون فإن المحكمة إنما  45و 37التحفیظ العقاري، وأنه بمقتضى الفصلین 

یقتصر دورها على البث في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرض ونوعه ومحتواه 

  ".ومداه

، إذ جاء في الحكم الصادر عن المحكمة ونفس التوجه سارت علیه محاكم الموضوع

حیث إن الدفع بأن التعرض، جاء خارجا عن الأجل القانوني مردود :" 24الابتدائیة بوجدة 

كذلك، إذ أن قبول التعرض أو عدم قبوله حسب تقدیمه داخل الأجل یدخل في اختصاص 

  ...".المحافظ

                                                           
تلقي التعرضات وشروط تقدیمها "أورده احمد دحمان،  781/81/2001ملف عدد  13/03/2012قرار صادر بتاریخ  - 22

السنة  2، مقال منشور بمجلة ملفات عقاریة، العدد"وقرارات المحافظ بشأنها على ضوء تعدیلات قانون التحفیظ العقاري

  .151، ص 2012
  .غیر منشور 2003- 1- 1-4170ملف مدني عدد  28/9/2005مؤرخ في  2530قرار المجلس الأعلى عدد  -  23
أشارت إلیه سمرة محدوب،  15/06/2005بتاریخ  728/03ملف رقم  2007حكم المحكمة الابتدائیة بوجدة رقم  -  24

وحدة التكوین والبحث في قانون العقود . القواعد المسطریة لقضایا التحفیظ العقاري رسالة لنیل د د ع م في القانون الخاص

  .2005- 2004نیة والاقتصادیة والاجتماعیة وجدة السنة الجامعیة والعقار، جامعة محمد الأول، كلیة العلوم القانو 
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ة القضاء لا تمتد إلى حیث إن سلط:" 25وجاء في قرار آخر لمحكمة الاستئناف بوجدة

مراقبة شكلیات التعرض من حیث أداء الرسوم القضائیة علیه أو احترام آجال تقدیمه، إذ 

أنه حیث وإن كان هناك إخلال شكلي في تقدیمه فعلى القاضي تجاهله إذا قبل من طرف 

  .المحافظ الذي یملك وحده سلطة التصدي للعیوب الشكلیة خلال المرحلة الإداریة للتحفیظ

لكن إذا كانت جل الأحكام القضائیة تسیر في اتجاه عدم أحقیة القاضي لمراقبة مدى 

صحة التعرض من حیث الشكل، على أساس أن المحافظ هو المختص بقبول الدعوى 

شكلا فإن هناك توجها قضائیا یرى أن القضاء له صلاحیة البث في الجوانب المسطریة 

م العام وللمحكمة أن تثیرها من تلقاء نفسها حتى طالما أن المسائل المسطریة من النظا

وفي هذا الصدد صدر حكم عن المحكمة الابتدائیة . ولو لم یتمسك الأطراف بذلك

حیث إن آجال التعرض تهم الجانب المسطري ومن ثمة فهي من :"إذ جاء فیه 26بوجدة

  ".النظام العام وللمحكمة أن تثیرها تلقائیا ولو لم یتمسك الأطراف بذلك

إن هذا الاختلاف لم یقتصر على القضاء وإنما شمل حتى الفقه فهناك اتجاه یرى أن 

القضاء یملك صلاحیة البث في الجوانب المسطریة حتى ولو لم یثیرها الأطراف لارتباطها 

                                                           
 04/03/1997بتاریخ  450/96ملف عقاري رقم  413قرار محكمة الاستئناف بوجدة، الغرفة المدنیة قرار رقم   - 25

  .ومابعدها 135، ص .1998یونیو  3منشور بمجلة المناظرة، العدد 
، أشارت إلیه سمرة محدوب في 28/03/1995بتاریخ  1/92ملف رقم  1280/95حكم المحكمة الابتدائیة بوجدة رقم  - 26

  .49س ،ص .أطروحتها،م
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أن عدم صلاحیة المحكمة لمراقبة  28في مقابل ذلك یرى بعض الباحثین. 27بالنظام العام

لها استثناءات تفرضها طبیعة مسطرة التحفیظ ومن هذه  الجوانب الشكلیة للتعرض،

الاستثناءات ما یتعلق بالوجیبة القضائیة حیث من حق المحكمة بسط رقابتها على أداء 

الوجیبة القضائیة من عدمه لأن المحافظ ینوب فقط عن كتابه الضبط في استخلاصها، 

راقبة الجوانب الشكلیة لدعوى لكن الاتجاه الغالب یسیر في اتجاه عدم صلاحیة القاضي لم

  . التعرض

وتأسیسا على ما سبق فإن خصوصیات نزاعات العقار في طور التحفیظ تغل ید 

القضاء عن مراقبة الجوانب الشكلیة التي تبقى اختصاص محددا للمحافظ العقاري بنص 

أن لا مجال للحكم بعدم قبول الدعوى مهما اعتراها من عیوب شكلیة ذلك  وأنهالقانون، 

عدم قبول الدعوى في القضایا العادیة، یخول للطرف الذي لم تقبل دعواه شكلا إمكانیة 

رفعها من جدید بعد أن یقوم القاضي بإنذاره بتصحیحها ویعمل المعني بالأمر على القیام 

بذلك، وهي إمكانیة غیر متاحة في دعوى التعرض على مسطرة التحفیظ لخصوصیاتها، 

ن حیث الشكل هو من الاختصاصات المسندة صراحة للمحافظ ذلك أن قبول الدعوى م

                                                           
 3،منشور بمجلة المناضرة ،عدد 413محمد ناجي شعیب ،تعلیق على قرار محكمة الاستئناف بوجدة عدد  -  27

  149، ص 1998یوینو
لنیل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة  جمال النعیمي، رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري، أطروحة - 28

  .57-50، ص 2001/2002الحسن الثاني كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بالدار البیضاء السنة الجامعیة 



الإجتھاد القضائي في مسطرة التحفیظ    
 

 
25 

على الأملاك العقاریة كما أن محكمة التحفیظ لا تبث في دعوى التعرض من حیث 

  .الشكل إنما تبث مباشرة في موضوع الدعوى 
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  الرقابة القضائیة على قرارات المحافظ العقاري: الفرع الثاني

رارات المحافظ على الأمـلاك العقاریـة تعـدیلات مهمـة بموجـب عرف موضوع الرقابة على ق

المغیـــر والمـــتمم لظهیـــر التحفـــیظ العقـــاري، وقـــد همـــت هـــذه التعـــدیلات توزیـــع  14/07قـــانون 

الاختصــاص بــین المحــاكم العادیــة والمحــاكم الإداریــة بخصــوص الطعــن فــي قــرارات المحــافظ 

  .العقاري

، فــي القــرارات التــي یصــدرها المحــافظ علــى علــى المبــدأ العــام 14/07هكــذا حــافظ قــانون 

ـــة وبالتـــالي فـــإن الطعـــن فیهـــا یكـــون أمـــام المحـــاكم  الأمـــلاك العقاریـــة، باعتبارهـــا قـــرارات إداری

الإداریـــة باعتبارهـــا صـــاحبة الولایـــة العامـــة فـــي جمیـــع طلبـــات الإلغـــاء الموجهـــة ضـــد القـــرارات 

ى موازیــة وأســند الاختصــاص الإداریــة، واســتثناء خــص المشــرع بعــض قــرارات المحــافظ بــدعو 

  .بخصوصها للمحاكم العادیة 

المغیــر والمــتمم لظهیــر التحفــیظ  14/07بالإضــافة إلــى ذلــك عمــل المشــرع بموجــب  قــانون 

العقــاري علــى اســتثناء بعــض قراراتــه مــن أي إمكانیــة للطعــن فیهــا، ویتعلــق الأمــر بقــرار رفــض 

لأخیــر یعتبــر مــن أهــم القــرارات التــي التعــرض المقــدم خــارج الأجــل وكــذا قــرار التحفــیظ، هــذا ا

یصـدرها المحــافظ علـى الأمــلاك العقاریـة والــذي یترتـب عنــه تطهیـر العقــار مـن جمیــع الحقــوق 

  .غیر المعلن عنها أثناء سریان مسطرة التحفیظ 
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للطعـن  الأول، نخصص مبحثین وتأسیسا على ما سبق سنعمل على تقسیم هذا الفرع إلى 

ـــانيري المتعلقـــة بالبـــث فـــي مصـــیر مطلـــب التحفـــیظ، وفـــي قـــرارات المحـــافظ العقـــا للرقابـــة  الث

  .القضائیة على القرارات المتعلقة بالتعرضات  

  قرارات المحافظ العقاري المرتبطة بمصیر مطلب التحفیظ: المبحث الأول

لا تخرج  القرارات التي یتخذها المحافظ على الأملاك العقاریة بمناسبة بته في مصیر  

ظ عن ثلاث قرارات أساسیة، فقد یتخذ قرارا برفض مطلب التحفیظ أو إلغائه مطلب التحفی

  .)المطلب الثاني(وقد یتخذ قرارا بتحفیظ العقار  ،)المطلب الأول (

  قرار إلغاء مطلب التحفیظ أو رفضه: المطلب الأول

  قرار رفض التحفیظ: الفقرة الأولى 

ات التـي حظیـت بتعـدیل تشـریعي مهـم یعتبر قرار المحافظ برفض مطلب التحفیظ من القـرار 

 :على مستوى الجهة القضائیة المختصة للطعن فیه، هكذا سنمیز في دراستنا لهذا القرار

ــة مــا قبــل صــدور  القــانون رقــم  المغیــر والمــتمم لظهیــر التحفــیظ العقــاري 14.07بــین مرحل

 .ومرحلة ما بعد صدوره
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  14.07مرحلة ما قبل صدور القانون رقم  -أولا

 96طعن القضائي ضد قرار المحافظ  برفض التحفیظ  كان منظما بمقتضى الفصل إن ال

في حالة ما إذا رفض :" الذي ینص على أنه 1913غشت  12من ظهیر التحفیظ العقاري 

المحافظ تحفیظ العقار أو تسجیل حق عیني أو التشطیب علیه بسبب عدم صحة الطلب أو 

 للطعن أمام المحكمة الابتدائیة التي تبت فیه مع عدم كفایة الرسوم، فإن قراره یكون قابلا

  .الحق في الاستئناف

والأحكام الاستینافیة یمكن الطعن فیها، عن طریق النقض وتبلغ للأطراف حسب نفس 

  ".المشار إلیه أعلاه 47الشروط والشكلیات المقررة بالفصل 

قض قاعدة مفادها  تطبیقا لمقتضیات الفصل أعلاه كرس الاجتهاد القضائي لمحكمة الن

أن قرارات المحافظ على الأملاك العقاریة قرارات إداریة قابلة للطعن بالإلغاء أمام القضاء 

الإداري كمبدأ عام إلا في حالة وجود دعوى موازیة تسند الاختصاص إلى القضاء العادي 

، المتعلق بالتحفیظ العقاري 1913غشت  12من ظهیر  96كما هو الشأن بالنسبة للفصل 

متى كان قراره معللا بعدم صحة الطلب أو عدم كفایة الحجج، وهو ما أكده المجلس الأعلى 

قرار المحافظ الذي :" إذ اعتبر بأن 581تحت عدد  30/05/02في قراره الصادر بتاریخ 

یرفض التحفیظ أو التشطیب بعلة عدم صحة الطلب أو عدم كفایة الرسوم یكون قابلا للطعن 
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وبالتالي فمتى كان قرار المحافظ معللا بسبب آخر، فإن  . 29"بتدائیةأمام المحكمة الا

الاختصاص ینعقد للقضاء الإداري طبقا للمبدأ العام، وهو الاجتهاد الذي تواترت علیه 

محكمة النقض في قراراتها، إذ اعتبرت قرارات المحافظ والمحافظ العام قرارات إداریة قابلة 

من ظهیر التحفیظ  96عام، وأن الاستثناء الوارد في المادة للطعن بالإلغاء وفقا للمبدأ ال

العقاري یجب أن یفسر تفسیرا ضیقا ینحصر فیما إذا كان قرار المحافظ برفض التحفیظ 

   30.التسجیل أو التشطیب مبررا بعدم صحة الطلب أو عدم كفایة الرسوم

   .یة بمختلف درجاتهاوقد سارت على نفس النهج المحاكم الدنیا سواء الإداریة أو العاد

اعتبرت  15/04/07وفي هذا الصدد صدر قرار عن محكمة الاستئناف بالجدیدة بتاریخ 

القاعدة هي جواز الطعن في قرارات المحافظ أمام القضاء العادي، أما الاستثناء :" فیه بأن

 من قانون التحفیظ العقاري بشان جواز الطعن أمام 96فهو ما ورد النص علیه في الفصل 

المحكمة العادیة، في حالة رفض المحافظ تحفیظ أو تسجیل حق عیني أو التشطیب علیه، 

ومحكمة البدایة لما غلبت الاستثناء على القاعدة العامة، رغم نهوض موجبات هذه الأخیرة ، 

وانتفاء مسببات الأول، تكون قد قضت في غیر اختصاصها نوعیا، ودون أن تعقد لها ولایة 

                                                           
لة منشور بمجلة رسا 645/02في الملف الإداري عدد  581تحت عدد  30/05/02قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -  29

  .وما یلیھا 179ص  20المحاماة عدد

30
منشور بالعمل  1580/02في الملف عدد  1145تحت عدد  21/11/02انظر في ھذا الصدد قرار المجلس الأعلى الصادر بتاریخ  - 

  .وما یلیھا 307القضائي في نزاعات التحفیظ العقاري ص 
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 ". 31ارها للإلغاءالبت، وعرضت قر 

، والذي  94/ 27/06وفي نفس الإطار صدر حكم عن المحكمة الإداریة بالرباط بتاریخ 

أن من شروط دعوى الإلغاء من أجل الشطط  في استعمال السلطة أن لا تكون :" جاء فیه 

ما دام . هناك دعوى موازیة تخول صاحبها الحق في الحصول على مبتغاه من خلالها 

فان المحكمة الإداریة تكون  96ه سلوك المسطرة المنصوص علیها في الفصل الطاعن یمكن

 ". 32غیر مختصة

 .14.07بعد صدور  القانون رقم : ثانیا 

المغیر والمتمم لظهیر التحفیظ العقاري بتغییر مهم بخصوص الطعن في  14.07جاء قانون

مكرر الذي  37فصل وذلك بموجب ال  قرار المحافظ العقاري في حالة رفض مطلب التحفیظ

  :نص على ما یلي

یجب على المحافظ على الأملاك العقاریة في جمیع الحالات التي یرفض فیها طلبا للتحفیظ "

  .أن یعلل قراره ویبلغه لطالب التحفیظ

یكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائیة التي تبت فیه مع الحق في الاستیئناف 

   ؛"ستینافیة قابلة للطعن بالنقضوتكون القرارات الا

                                                           
 283ص  14منشور بمجلة الملف عدد  55/06ي الملف عدد ف 15/04/07قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالجدیدة بتاریخ  - 31

  . وما یلیھا
32

ص  12منشور بمجلة الإشعاع عدد 46/94في الملف المدني عدد  27/6/94حكم صادر عن المحكمة الإداریة بالرباط بتاریخ  -  
  .وما یلیھا 217
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بمعنى أیا " في جمیع الحالات"فالملاحظ أن التعدیل التشریعي الجدید  جاء بعبارة جدیدة 

كان سبب رفض مطلب التحفیظ فان المحكمة الابتدائیة هي المختصة، على خلاف 

فیظ المقتضى السابق الذي كان یحصر اختصاص المحاكم الابتدائیة على حالتي رفض التح

وبالتالي فان هذا التعدیل  سوف یساهم في . إما لعدم صحة الطلب أو عدم كفایة الرسوم

  توحید الاختصاص لصالح جهة القضاء العادي 

   قرار إلغاء مطلب التحفیظ : الفقرة الثانیة 

قلما یتم التمییز من طرف الباحثین  بین قرار رفض مطلب التحفیظ و إلغائه، ولعل من  

لفصل بین النظامین أن المشرع نفسه لم یمیز بشكل واضح بینهما، بحیث تناول أسباب عدم ا

آثار رفض مطلب التحفیظ دون الحدیث عن آثار إلغاء المطلب، وحدود حالات إلغاء 

مطالب التحفیظ دون حالات الرفض، وغیر ذلك من المقتضیات القانونیة التي لا تساعد 

ورغم ذلك ، فإن الفلسفة العامة التي سار على . ضعلى التمییز بین نظامي الإلغاء و الرف

هدیها مشرع قانون التحفیظ العقاري من خلال الإجراءات المنظمة لمسطرة التحفیظ، تدلنا 

على أن الإلغاء یعتبر وسیلة للضغظ على طالب التحفیظ وحثه على إبلاء العنایة و الجدیة 

أما . غاء بتعدد التزامات طالب التحفیظلطلبه الرامي إلى التحفیظ، لذلك تتعدد حالات الإل

رفض التحفیظ، فلا یعدو كونه آلیة قانونیة للتخلص من مطالب التحفیظ الفاقدة للصحة و 
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 . 33المشروعیة أو المفتقرة للحجج الكافیة المثبتة الملكیة الحق العیني لطالب التحفیظ

 23ك بموجب المادتین فقد حدد المشرع حالات إلغاء مطلب التحفیظ على سبیل الحصر وذل

لثلاث حالات  14.07من القانون  23م ظهیر التحفیظ العقاري ،إذ تعرض الفصل  50و

الإلغاء مطالب التحفیظ، وتدور في مجملها حول غیاب طالب التحفیظ في موعد إجراء 

ن التحدید، و عدم قیامه بما یلزم لإنجاز عملیة التحدید، وتعذر إنجاز التحدید لمرتین متتالیتی

وفي الحالتین الأولتین، لا یصدر المحافظ قرار الإلغاء إلا بعد . بسبب نزاع حول الملك

توجیه إنذار لطالب التحفیظ بموطنه المختار مع الإشعار بالتوصل و انتظار مرور الأجل 

أما في الحالة الثالثة و الأخیرة، فیصدر فیها قرار الإلغاء فور تحقق واقعة تعذر . القانوني

بمعنى أن تتم برمجة عملیة تحدید . التحدید لمرتین متتابعتین بسبب نزاع حول الملكإجراء 

العقار لمرتین متتابعتین وفق الطریقة المنصوص علیها في القانون، ولا یتم إنجاز التحدید 

 ..بسبب منع المهندس المنتدب لإجرائها من قبل أطراف لها علاقة بالعقار المراد تحدیده

من نفس القانون على أن مطلب التحفیظ یعتبر لاغیا و كأن لم  50فصل في حین تعرض ال

یكن إذا لم یقم طالب التحفیظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، و ذلك داخل أجل ثلاثة أشهر 

من یوم إنذاره من طرف المحافظ بواسطة عون التبلیغ من المحافظة العقاریة أو بالبرید 

 . ة أو بأیة وسیلة أخرى للتبلیغالمضمون أو عن طریق السلطة المحلی

والملاحظ أن المشرع لم یحدد الجهة القضائیة المختصة للطعن في قرار المحافظ القاضي 

                                                           
33

ن التحفیظ العقاري ،مقال منشور بمجلة الحقوق المغربیة عبد الإلھ لمرابط ، التمییز بین رفض التحفیظ وإلغاء المطالب في قانو– - 
  .2012،لسنة  5،سلسلة الأنظمة والمنازعات العقاریة ،العدد 
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بإلغاء مطلب التحفیظ وذلك خلافا لقرار رفض مطلب التحفیظ إذ اسند المشرع الاختصاص 

أن جمیع  ومن المعلوم. مكرر  37بشكل صریح للمحكمة الابتدائیة وذلك بموجب المادة 

القرارات الصادرة عن المحافظ هي قرارات إداریة لكونه سلطة إداریة، و من بینها قرار إلغاء 

وتطبیقا لما استقر علیه . مطلب التحفیظ في الحالات المحددة قانونا على سبیل الحصر

العمل القضائي فالقاعدة هي أن جمیع قرارات المحافظ یجوز الطعن فیها أمام القضاء 

وفصول أخرى  96مكرر و  37ي، أما الاستثناء فهو ما ورد علیه النص في الفصلین الإدار 

وبالتالي فإنه وأمام غیاب نص یسند الاختصاص للمحكمة  من قانون التحفیظ العقاري،

  .الابتدائیة فان الاختصاص ینعقد للقضاء الإداري

لا  14.07قانون رقم أما فیما یتعلق بأجل الطعن ضد قرار إلغاء المطالب، فإن سكوت ال

یعني بتاتا استبعاد هذه الطائفة من القرارات من المراقبة القضائیة، لأنه بالرجوع إلى 

منه تستوجب تقدیم طلبات إلغاء القرارات  23، نجد المادة 41.90مقتضیات القانون رقم 

الصادرة عن السلطات الإداریة داخل أجل ستین یوما یبتدئ من نشر أو تبلیغ القرار 

ویجوز لأصحاب الشأن أن یقدموا تظلما إداریا، قبل . المطلوب إلغاؤه إلى المعنى بالأمر

انقضاء الأجل المذكور، وفي هذه الحالة یمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإداریة 

المختصة داخل أجل ستین یوما یبتدئ من تبلیغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم 

  .34الإداري كلیا أو جزئیا

                                                           
  .عبد الإلھ لمرابط ، التمییز بین رفض التحفیظ وإلغاء المطالب في قانون التحفیظ العقاري ، م،س -  34
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  قرار التحفیظ: المطلب الثاني

یترتـــب عـــن التحفـــیظ العقـــاري إقامـــة رســـم عقـــاري نهـــائي ولا یقبـــل أي طعـــن، ویعتبـــر نقطـــة 

الانطلاق الوحیدة للحقوق العینیة والتحملات العقاریـة المترتبـة علـى العقـار وقـت تحفیظـه دون 

وق غیـر المعلــن ماعـداها مـن الحقـوق غیـر المقیــدة، فضـلا عـن تطهیـر العقـار مــن جمیـع الحقـ

  .عنها قبل تأسیس الرسم العقاري

وقـــد أثـــارت  قاعـــدة التحصـــین التشـــریعي لقـــرار التحفـــیظ وكـــذا قاعـــدة التطهیـــر جملـــة مـــن 

النقاشات الفقهیة والقانونیة والقضائیة والتي أملتها قواعد العدالة والإنصاف، الأمر الذي جعـل 

وللإحاطـــة . صـــرامة هـــذه القواعـــد بعـــض التوجهـــات القضـــائیة تســـیر فـــي اتجـــاه التلطیـــف مـــن 

بمختلف هـذه النقاشـات سـنعمل علـى تقسـیم هـذا المطلـب إلـى فقـرتین نخصـص الأولـى للرقابـة 

  .على نهائیة قرار التحفیظ،والثانیة للرقابة القضائیة على  الأثر التطهیري  لقرار التحفیظ 

  الرقابة على نهائیة  قرار التحفیظ: الفقرة الأولى

ر المحافظ بتحفیظ العقار وتأسیس رسم عقـاري قـرارا نهائیـا غیـر قابـل لأي جعل المشرع قرا

طعــن مــن طــرق الطعــن العادیــة أو الاســتثنائیة رغــم أنــه قــرار غیــر معلــل، وهــو بمثابــة قــانون 

فردي وشخصي صادر عن سلطة إداریة ولا یمكن إطلاقا إلغائـه أو تغییـره أو سـحبه ولـو عـن 
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فــة، وعلیــه فــإن قــرار التحفــیظ لا یمكــن مراجعتــه ولــو كــان طریــق قــرارات قضــائیة نهائیــة مخال

  .35صادرا عن خطأ 

 62و  02یتمثــل الأســاس القــانوني لقاعــدة عــدم قابلیــة قــرار التحفــیظ للطعــن فــي الفصــلین 

غیـــر أنـــه وبـــالرغم مـــن . 14/07مـــن ظهیـــر التحفـــیظ العقـــاري المغیـــر والمـــتمم بموجـــب قـــانون 

ة قـرار التحفـیظ للطعـن فـإن القضـاء الإداري كـان وضوح النص القـانوني بخصـوص عـدم قابلیـ

لــه موقــف مخــالف فــي العدیــد مــن الأحكــام الصــادرة عنــه وذلــك حمایــة لمبــدأ الشــرعیة وتكریســا 

  .منه  118لمقتضیات الدستور وخاصة الفصل 

الأول یتشـبث بحرفیـة الـنص :وفي هذا الصدد سنعمل علـى التمییـز بـین اتجـاهین أساسـیین 

والثـاني یسـیر فـي اتجـاه  -أولا–ي فإن قرار التحفیظ قـرار غیـر قابـل لأي طعـن القانوني وبالتال

   -ثانیا –قابلیة قرار التحفیظ للطعن حمایة لمبدأ الشرعیة 

  التوجه القضائي المتشبث بحرفیة النص :أولا 

ظلــت محكمــة الــنقض ویســایرها فــي ذلــك قضــاء الموضــوع  مــن خــلال العدیــد مــن قراراتهــا 

لنص القانوني ومعتبرة بأن قرار التحفیظ هو قرار نهـائي غیـر قابـل لأي طعـن متشبثة بحرفیة ا

قضــائي وفــي هــذا الســیاق تنــدرج العدیــد مــن القــرارات الصــادرة عــن محكمــة الــنقض نــذكر منهــا 

                                                           
مقتضیات النصوص القانونیة وإكراھات الواقع ،رسالة لنیل دبلوم  الأثر التطھیري للتحفیظ العقاري بین:ألطاف الوكیلي  -  35

   .15و 14ص  2007/ 2006الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص ،وجدة وحدة قانون العقود والعقار سنة 
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إن إنشـاء الرسـم العقـاري فـي :"والـذي جـاء فیـه مـا یلـي  22/12/2004القرار الصادر بتـاریخ 

  . 36"ولا یقبل أي طعن عملیة التحفیظ له صفة نهائیة

رسـم الملـك لـه صـفة نهائیـة لا یقبـل الطعـن وهـو یكشـف نقطـة :" وقضت في قرار آخـر بـأن

الانطـــلاق الوحیـــدة للحقـــوق والتكـــالیف العقاریـــة علـــى العقـــار وقـــت تحفیظـــه دون مـــا عـــداه مـــن 

  .37"الحقوق

اصــمة دعــوى الإلغــاء باعتبارهــا دعــوى عینیــة ترمــي إلــى مخ:"كمــا جــاء فــي قــرار آخــر بــأن

قرار إداري بهدف مراقبة مشروعیته إذا كانـت واردة بالنسـبة لقـرارات المحـافظ كسـلطة إداریـة ، 

المـــذكور مـــن ظهیـــر التحفـــیظ العقـــاري  96فــان هنـــاك اســـتثناءات خاصـــة یشـــیر إلیهـــا الفصـــل 

بخصــــوص عـــدم قبــــول قـــرار التحفــــیظ الصـــادر عــــن  62واســـتثناءا عامــــا یشـــیر إلیــــه الفصـــل 

  .38"ضائي المحافظ لأي طعن ق

إقامـة الرسـم العقـاري لـه صـفة نهائیـة لا تقبـل الطعـن ویحسـم كـل :" وجاء في قرار آخر بأن

نزاع یتعلق بالعقار ولا یمكن الاحتجـاج بـأي حـق عینـي سـابق علـى التحفـیظ لـم یسـجل بالرسـم 

  .39"العقاري

                                                           
  .غیر منشور  2004.1.1.595ملف مدني عدد  3702عدد  22/12/2004قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ -. -  36

الطعن في "،نورا الحجاجي أشارت إلیھ  02/02/2005المؤرخ في  2003.1.1.2067ملف مدني عدد  361قرار عدد - -37
   .93ص ،مطبعة الأمنیة ص 2015،الطبعة الاولى "قرار التحفیظ بین النص القانوني واجتھاد القضاء الإداري

منشور  بمجلة  1293/00في الملف الإداري عدد  1325تحت عدد  20/12/01قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ - -  38
  .وما یلیھا  273ص  5الحقوق المغربیة عدد 

39
منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  18271في الملف الإداري عدد  21/4/72قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ - - 

  .وما یلیھا 32ص  26
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  التوجه القضائي المؤید للطعن بالإلغاء في قرار التحفیظ:ثانیا 

في معرض جوابهـا  8/3/2000عن المحكمة الابتدائیة بوجدة بتاریخ  جاء في حكم صادر

مــن  62و 02عــن الــدفع بعــدم قابلیــة قــرار التحفــیظ للطعــن اســتنادا علــى مقتضــیات الفصــلین 

الطعـــن بالإلغـــاء ضـــد المقـــررات الإداریـــة یهـــدف إلـــى حمایـــة :" ظهیـــر التحفـــیظ العقـــاري بـــأن

ري ولو تعلق المر بمقرر إداري صادر في إطـار الشرعیة ولا یمكن أن یفلت منه أي مقرر إدا

  . 40"قانون ینص على عدم قابلیته للطعن مادام أن مبدأ مراقبة الشرعیة یعتبر مبدأ دستوریا

الصــیغة المطلقــة :" بــأن 20/01/09وجــاء فــي حكــم آخــر صــادر عــن إداریــة وجــدة بتــاریخ 

مـن حیـث التطبیـق علـى  مـن قـانون التحفـیظ العقـاري یتوقـف مـداها 62المقصودة مـن الفصـل 

ســـلامة اســـتیفاء جمیـــع الإجـــراءات المنظمـــة لمســـطرة التحفـــیظ، وهـــي الإجـــراءات المنصـــوص 

وأن الغایــة مــن ذلــك التنظــیم الــدقیق والمحــدد بآجــال  62علیهــا قبــل التنصــیص علــى الفصــل 

یجــــب اســــتیفائها، هــــو إعطــــاء ضــــمانة لجمیــــع المتــــدخلین فــــي مســــطرة التحفــــیظ قصــــد إبــــداء 

قبل تأسیس الرسم العقاري الذي یقتضي بدوره عـدم تعارضـه مـع بـاقي مقتضـیات  ملاحظاتهم 

قانون التحفیظ خاصة إذا كان الوعاء العقاري الذي تنصب علیه یدخل ضمن الوعـاء العقـاري 

  .لرسوم تأسیسها فیما قبل أو وجود مطالب للتحفیظ

                                                           
 14.07عون القضائیة ضد قرارات المحافظ العقاري في ضوء القانون مستجدات الط:أشار إلیھ عبد الرزاق عریش -  -  40

   .86و87ص  2014سلسلة فقھ القضاء العقاري العدد الأول سنة –ومقتضیات الدستور الجدید مجلة العلوم القانونیة 
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ى تجـــاوز الآثـــار قـــرار إلغـــاء تأســـیس الرســـم العقـــاري ومـــن خـــلال ظـــروف النازلـــة یهـــدف إلـــ

الناتجـــة عـــن التأســـیس وحمایـــة الأوضـــاع القانونیـــة والأمـــن العقـــاري فانـــه یكـــون طبـــق القـــانون 

بمفهومه العام ولا یتعارض مع الحمایة المقررة لحق الملكیة ویخدم استقرار الأوضاع القانونیـة 

فــي  عنــدما ألغــى قــرار التأســیس وإرجــاع الأطــراف إلــى وضــعهم الســابق مــع حفــظ حــق الجمیــع

  .41"إثبات تملكهم ووفق القواعد المنظمة لمسطرة التحفیظ

تـــم دســـترة حـــق التقاضـــي والرقابـــة علـــى شـــرعیة جمیـــع  2011لكـــن ومـــع صـــدور دســـتور  

كــل قــرار :" مــن الدســتور الــذي یــنص علــى أن 118القــرارات الإداریــة وذلــك بموجــب الفصــل 

الطعـن فیـه أمـام الجهـة القضـائیة اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظیمیـا أو فردیـا، یمكـن 

  ". الإداریة المختصة

ــالي لــم یعــد بالإمكــان تحصــین أي قــرار إداري كیفمــا كانــت الجهــة التــي أصــدرته مــن  وبالت

رقابة الشرعیة وذلك في إطار دعوى الإلغاء وفي هذا الصدد جـاء فـي حكـم للمحكمـة الإداریـة 

مــن ظهیــر التحفــیظ  62كــان الفصــل وحیــث إنــه إذا :" مــایلي 2013/ 21/03بالربــاط بتــاریخ

العقــاري قــد نــص علــى أن الرســم العقــاري نهــائي ولا یقبــل الطعــن، فــإن هــذا المنــع لا یمكــن أن 

ینســحب أثــره علــى دعــوى الطعــن بالإلغــاء الــذي یمكــن القضــاء الإداري مــن بســط رقابتــه علــى 

                                                           
ظ العقاري في ضوء منشور بكتاب نظام التحفی 96/08تحت عدد  20/1/09حكم صادر عن المحكمة الإداریة بوجدة  بتاریخ  - -41

   .وما یلیھا 150ات مجلة الحقوق ص منشور 14.07القانون رقم 
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دم القابلیـة للطعـن مشروعیة القرارات الإداریة وفحص مدى مطابقتها للقانون ،لان المقصود بع

  .الطعن العادي لا الطعن الإداري الغیر القابل للتحصین مطلقا

كل قرار اتخذ فـي المجـال الإداري سـواء :" من الدستور على أن 118وحیث ینص الفصل 

وحیـث إن  42كان تنظیمیا أو فردیا، یمكن الطعن فیه أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصـة

علــى مــا عــداها مــن نصــوص قانونیــة یشــكل تكریســا للشــرعیة وســیادة ســمو القاعــدة الدســتوریة 

للقــانون باعتبارهمــا مــن مبــادئ دولــة الحــق والقــانون التــي تــأبى تحصــین أي قــرار إداري مهمــا 

علا شانه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته مـن الرقابـة القضـائیة لكـون القضـاء هـو الحـامي 

  ".تالطبیعي والحارس الأمین للحقوق والحریا

  الرقابة القضائیة على الأثر التطهیري لقرار التحفیظ: الفقرة الثانیة

  الأساس القانوني لقاعدة التطهیر: أولا 

مــن ظهیــر التحفــیظ العقــاري  62و 02تجــد قاعــدة التطهیــر أساســها القــانوني فــي الفصــلین 

المــذكور ، إذ نــص الفصــل الثــاني مــن القــانون  14/07كمــا تــم تغییــره وتتمیمــه بموجــب قــانون 

یترتب عن التحفیظ إقامة رسم للملكیة مسـجل بكنـاش عقـاري وبطـلان مـا عـداه مـن :" على أنه

، ونـــص "الرســوم وتطهیـــر الملـــك مـــن جمیـــع الحقـــوق الســـالفة غیـــر المضـــمنة بالســـجل العقـــاري

                                                           
  .غیر منشور 420/5/2012ملف رقم  32/3/2013حكم صادر عن المحكمة الإداریة بالرباط ، قسم قضاء الإلغاء بتاریخ -". -42
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إن رســم الملــك لــه صــفة نهائیــة ولا یقبــل الطعــن وهــو یكشــف :" مــن نفــس الظهیــر 62الفصــل 

وحیدة للحقـوق والتكـالیف العقاریـة الكائنـة علـى العقـار وقـت تحفیظـه دون مـا نقطة الانطلاق ال

  ".عداه من الحقوق غیر المسجلة 

غیر أن هـذه القاعـدة تـرد علیهـا مجموعـة مـن الاسـتثناءات والتـي اقرهـا المشـرع لاعتبـارات  

  :قانونیة تتصل بالمصلحة العامة والتي نوردها كما یلي

  :مومیاالأملاك المحبسة تحبیسا ع*

إن الأمــــلاك المحبســــة تحبیســــا عمومیــــا لا یجــــوز التصــــرف فیهــــا ولا تكتســــب ملكیتهــــا عــــن 

طریق الحیازة مهما طالت مدتها ولا تتأثر بالتالي بالتحفیظ فإذا ما تطـاول شـخص علـى عقـار 

محــبس تحبیســا عمومیــا وعمــل علــى تحفیظــه فــي اســمه فــان ذلــك لا یحــول دون مطالبــة وزارة 

  . 43الإسلامیة بملكیة العقار الذي یبقى محتفظا بصفته كعقار محبسالأوقاف والشؤون 

مـن مدونـة الأوقـاف التـي نصـت علـى ضـرورة حمایـة الوقـف مـن  54وهذا ما أكدتـه المـادة 

  .صرامة التطهیر خصوصا وأن الأملاك المحبسة تتعلق بها حق االله

                                                           
   .86،مطبعة النجاح ، ص 2008عة الاولى السنة التحفیظ العقاري في ضوء القانون المغربي ،الطب:المختار بن أحمد العطار  -  43
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:" قراراتهــا بـــأن  هــو مــا كرســته محكمـــة الــنقض فــي العدیـــد مــن قراراتهــا، إذ جــاء فـــي أحــدو 

الحــبس لا یطهــر بــالتحفیظ فــیمكن للجهــة المحــبس علیهــا أن ترفــع الــدعوى بشــأن الحــبس ولــو 

  . 44"كان في طور التحفیظ بل حتى ولو حصل تحفیظه لأن ثبوت تحبیسه یبطل تحفیظه

والـذي  13/10/1983وفي نفس الاتجاه صدر قرار عن محكمة الإستئناف بطنجة بتاریخ 

لا یمكن الاحتجاج بالتطهیر الناتج عـن تحفـیظ العقـار تجـاه حقـوق محبسـة، :" جاء فیه ما یلي

لأن العقارات الحبسیة المعقبة مثلها في ذلك مثل العقارات الحبسیة العامة لا یمكن  التصـرف 

حـول  1918ینـایر  13فیها إلا بإذن جلالة الملك عملا بمقتضیات الفصل الثامن مـن ظهیـر 

، وبالتالي فإن تحفـیظ العقـار موضـوع النـزاع وهـو عقـار حبسـي معقـب مراقبة الأحباس المعقبة

  . 45باطل

  :العقارات الداخلة ضمن الملك العام*

المـــنظم والمحـــدد للأمـــلاك العامـــة الـــذي تـــم  1914تطبیقـــا لمقتضـــیات ظهیـــر فـــاتح یولیـــوز

ن فــإن هــذه الأمــلاك لا تقبــل التفویــت مــا لــم یقــع إخراجهــا مــ 1919نــونبر  08تعدیلــه بظهیــر 

الملك العام بكیفیة قانونیة، والأملاك العامة هـي الأمـلاك المخصصـة للاسـتعمال العمـومي أو 

لتسییر مرفق عام وهي بذلك غیر قابلـة للتصـرف فیهـا ولا یمكـن لأي شـخص أن  یحفـظ ملكـا 

                                                           
منشور بمجلة قضاء  2162/06في الملف المدني  688تحت عدد  20/02/2008قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -  44

  .ومایلیھا 75ص  70المجلس الأعلى عدد 
منشور بمجلة الندوة  82.358/2عدد  في الملف 363تحت عدد  13/10/83قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاریخ  -  45

  .ومایلیھا 108ص  03عدد 
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عاما على اسمه، وإذا حصل التحفیظ  ذلـك فلـیس مـن شـأنه أن یطهـر العقـار ولا یترتـب علیـه 

لتحفیظ بصفة نهائیـة ، كمـا أن الأمـلاك العامـة لا تكتسـب بالحیـازة  مهمـا طالـت ثبوت ملكیة ا

  .مدتها

  : الحقوق المنجمیة *

 18تـــم ظهیـــر  1951ابریـــل  16تعـــد الحقـــوق المنجمیـــة حقوقـــا عقاریـــة  خاضـــعة لظهیـــر 

، هـــذه الحقـــوق تمـــنح لمـــن حصـــلوا علـــى رخصـــة أو امتیـــاز یتعلـــق باســـتثمار أو 1958یونیـــو 

د منجمیــه تعتبــر حقوقــا عینیــة قابلــة للتحفــیظ العقــاري، والتحفــیظ الــذي یتــوج بمــنح اســتغلال مــوا

رسم منجمي والذي لا تسبقه مسطرة التحفیظ شبیهة بمسطرة تحفـیظ عقـارات الخـواص، كمـا لا 

  .46من قانون التحفیظ العقاري  62و 02تترتب علیه الآثار المضمنة بالفصلین 

 :ك العامةالحقوق المكتسبة على میاه الأملا *

ـــة وینظمهـــا القـــانون  الصـــادر  10.95الحقـــوق المائیـــة تـــدخل ضـــمن الأمـــلاك العامـــة للدول

  . 47 1995غشت 16الأمر بتنفیذه بمقتضى ظهیر 

                                                           
سنة  96قرار التحفیظ وإمكانیة الطعن بالإلغاء ،منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة عدد :عبد الكریم حیضرة -  -  46

  .56ص  2011
 10-94:بتنفیذ القانون رقم  1995غشت  16الموافق ل  1416ربیع الأول  18الصادر في  1-95- 154ظھیر شریف رقم -  -  47

  .2520،ص  20/09/1996،بتاریخ  4325المتعلق بالماء منشور ب ج ر ع 



الإجتھاد القضائي في مسطرة التحفیظ    
 

 
43 

واعتبار لكون الملـك المـائي یعتبـر ملكـا عامـا، فهـو یتمیـز شـأنه شـأن بـاقي الأمـلاك العامـة 

مـا طـال أمـدها  الملـك، كمـا أنـه لا تسـري بعدم قابلیته للتصرف كما انه لا یكتسب بالحیـازة مه

  .علیها قاعدة التطهیر

  موقف الاجتهاد القضائي من قاعدة التطهیر:ثانیا 

  الاتجاه القضائي المتشبث بحرفیة النص -أ

ظلــت محكمــة الــنقض مــن خــلال العدیــد مــن قراراتهــا متشــبتة بحرفیــة الــنص القــانوني معتبــرة 

لأي طعــن ،وأن قاعــدة التطهیــر تعتبــر قاعــدة عامــة  ان قــرار التحفــیظ قــرار نهــائي وغیــر قبــل

وفي هذا السیاق تندرج العدیـد مـن قـرارات محكمـة الـنقض والتـي نـذكر مـن .وتسري على الكافة

ـــاریخ  القـــرار الصـــادر عـــنبینهـــا ، ـــنقض بت ـــه مـــایلي  28/10/1992محكمـــة ال ـــذي جـــاء فی وال

تحفــیظ أي الرســم العقــاري مــن ظهیــر التحفــیظ العقــاري قاعــدة أن ال 64و62یقــرر الفصــلان :"

یطهــر العقــار المحفــظ مــن الحقــوق الســابقة علیــه وهــي قاعــدة تســري علــى الجمیــع لا فــرق بــین 

المشــتري وغیــره ولا بــین حســن النیــة وســیئها ولا تقبــل أي دعــوى عینیــة لحــق تضــرر مــن جــراء 

  . 48"التحفیظ وإنما ترفع دعوى التعویض

                                                           
أشارت إلیھ نورا الحجاجي الطعن في قرار التحفیظ بین النص القانوني  28/10/1992الصادر بتاریخ  2605قرار عدد  -  48

  .93و92ص  م س،واجتھاد القضاء الإداري ،
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بشـأن  1913غشـت  12من ظهیر  62و 2إن مقتضیات  الفصلین :" وجاء في قرار آخر

التحفــیظ العقــاري ،ترتــب عــن التحفــیظ إقامــة رســم الملكیــة وتطهیــر الملــك مــن جمیــع الحقــوق 

السالفة غیر المضمنة بالكناش العقاري ، وهو یكشف نقطة الانطلاق الوحیـدة للحقـوق العینیـة 

لة ولذلك فان القضـاء الكائنة على العقار وقت تحفیظه دون ما عداها من الحقوق غیر المسج

حــین علــل قــراره بأنــه لا یمكــن الاحتجــاج بالشــراء الــذي أبــرم قبــل التحفــیظ ولــم یقــع الإدلاء بــه 

  ".49أثناء مسطرة التحفیظ لان التحفیظ یطهر العقار من كل تكلیف سابق

والـــــذي  جـــــاء فیـــــه  12/07/2006وفـــــي نفـــــس الســـــیاق كـــــذلك صـــــدر قـــــرار آخـــــر بتـــــاریخ 

ار فـــي طـــور التحفـــیظ أو خلفـــه الـــذي لـــم یقـــم بـــالتعرض علـــى مطلـــب إن المشـــتري لعقـــ:"مـــایلي

یواجـه بقاعـدة  12/8/1913من ظهیر  84التحفیظ ولا بالإیداع المنصوص علیه في الفصل 

مـــن نفـــس القـــانون ،والـــذي لا ینشـــا بتـــاریخ  62و 2التطهیـــر المنصـــوص علیهـــا فـــي الفصـــلین 

  ".50لرسم العقاريانتهاء إجراءات التحفیظ وإنما ینشأ بتاریخ إنشاء ا

و 2التحفیظ العقاري عمـلا بالفصـلین :"بان  25/04/07وجاء في قرار آخر صادر بتاریخ 

بشأن التحفـیظ العقـاري یطهـر العقـار مـن كـل الحقـوق السـابقة  12/08/1913من ظهیر  62

 ،أیــا كــان مصــدرها وأیــا كــان صــاحبها علیــه والتــي لــم تشــهر حتــى أصــبح العقــار رســما عقاریــا

لمــا ثبــت لهــا مــن أوراق الملــف ومــن عقــد شــراء الطاعنــة أن موضــوعه یتعلــق بعقــار  والمحكمــة

                                                           
أشارت إلیھ نورا  2006ینایر ، 04صادر بتاریخ  2004 -1- 1-4229ملف مدني رقم  61جلس الأعلى عدد قرار الم -  49

  .93الحجاجي مرجع سابق ص 
منشور بمجلة القضاء  1855/04في الملف عدد  2336تحت عدد  12/07/06قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاریخ . -  50

  . 265ص  3المدني عدد 
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فــي طـــور التحفـــیظ ولـــم یعلـــن عـــن هـــذا الشـــراء أثنـــاء إجـــراءات التحفـــیظ إلـــى أن تحـــول العقـــار 

المبیع إلى رسم عقاري وفي اسم البائع ،وقضت بناء علـى ذلـك بـرفض طلـب الطاعنـة الرامـي 

اعتبـــار أن هـــذا الحـــق الـــذي شـــمله قـــرار التحفـــیظ هـــو نهـــائي إلـــى تمكینهـــا مـــن حـــق الملكیـــة ب

ویســري علــى الكافــة بمــن فــیهم الخلــف الخــاص للمالــك البــائع تكــون قــد أقامــت قضــاءها علــى 

  :52أنظر في نفس السیاق كذلك .51أساس وعللت قرارها تعلیلا كافیا وسلیما

دة التطهیــر قاعــدة والجــدیر بالإشــارة فــي ختــام هــذه الفقــرة بــأن محكمــة الــنقض اعتبــرت قاعــ

أمرة ومن النظام العام یمكن للمحكمـة إثارتهـا تلقائیـا إذا مـا تبـین لهـا أن الحـق المـدعى فیـه قـد 

ـــــه التطهیـــــر ـــــنقض وفـــــي هـــــذا الإطـــــار . طال ـــــاریخ  افـــــي قرارهـــــ قـــــررت محكمـــــة ال الصـــــادر بت

ـــــر  62و 2المقتضـــــیات المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي الفصـــــلین "علـــــى أن  29/01/92 مـــــن ظهی

الـذي یمنـع إقامـة أیـة دعـوى بحـق عینـي تطهـر منـه العقـار  64ري وكـذا الفصـل التحفیظ العقـا

  .بالتحفیظ ولا یبقى للمتضرر إلا أن یطالب بالتعویض ،تتضمن قواعد آمرة

قواعــــد آمــــرة لهــــا صــــلة بالنظــــام العــــام ،یجــــب أن تثیرهــــا  64و 621و 2قواعــــد الفصــــول 

  ".53تطهر منه العقار بالتحفیظ المحكمة تلقائیا كلما تبین لها أن الحق المدعى به قد

                                                           
منشور بكتاب قضاء  27/06في الملف المدني عدد  1386تحت عدد  25/04/07مجلس الأعلى بتاریخ قرار صادر عن ال -  -  51

  .61محكمة النقض في البیوع العقاریة لمحمد أو لغریس ص 
منشور بمقتضیات ظھیر التحفیظ العقاري  2826/89في الملف عدد  476تحت عدد  20/6/96قرار المجلس الأعلى بتاریخ  - 52

  .8ت المجلس الأعلى ص على ضوء قرارا

  
 69ص  7منشور بمجلة الإشعاع عدد  2075/87في الملف المدني عدد  29/1/92قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -  53

  .وما یلیھا
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  الاتجاه القضائي الملطف من قاعدة التطهیر -ب

مــن ظهیــر  62و 02إذا كانــت القاعــدة أن محكمــة الــنقض تتشــبث دائمــا بحرفیــة الفصــلین 

التحفیظ العقـاري ،وتقـف موقفـا معارضـا ضـد كـل تفسـیر یسـمح بالمسـاس بقاعـدة التطهیر،فـأن 

كمة النقض والتـي بموجبهـا تـم المسـاس بقاعـدة التطهیـر هناك بعض القرارات الصادرة عن مح

وبالتالي اعتبار قاعدة التطهیر قاعدة نسبیة لا تسري على الكافـة وتـرد علیهـا اسـتثناءات ومـن 

  : بینها نشیر إلى ما یلي 

  :استثناء الخلف الخاص - 1

فــي هــذا الصــدد اعتبــر محكمــة الــنقض  فــي بعــض قراراتــه  بــان قاعــدة التطهیــر لا تســري 

لـــى الخلـــف الخـــاص وبالتـــالي لا یمكـــن لهـــذا الأخیـــر أن یتضـــرر مـــن قـــرار التحفیظ،وقـــد تـــم ع

تدشــــین هــــذا الاســــتثناء بموجــــب قــــرار المجلــــس الأعلــــى الصــــادر عــــن جمیــــع الغــــرف بتــــاریخ 

، مـــن نفـــس )أي خلفـــا خاصـــا(إن الطالـــب بصـــفته مشـــتریا :"والـــذي جـــاء فیـــه  29/12/1999

لبــه للتحفــیظ إلــى رســم عقــاري، لا یواجــه كــالخلف طالــب التحفــیظ المطلــوب، الــذي تحــول مط

ــــة  (العــــام  ــــرار  62بمقتضــــیات الفصــــل  )الورث ــــإن الق ــــذلك ف ــــاري ول ــــر التحفــــیظ العق مــــن ظهی

  ". 54المطعون فیه عندما واجهه بالفصل المذكور یكون غیر مرتكز على أساس سلیم

                                                           
  .غیر منشور. 94/1151ملف مدني عدد  5925عدد  29/12/1999قرار صادر عن المجلس الأعلى الصادر بتاریخ -  -  54
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ــــاریخ  ــــى أن   05/04/2011وجــــاء فــــي قــــرار آخــــر صــــادر بت ــــك قاعــــدة تطهیــــر الم:"عل ل

المتعلــق بــالتحفیظ العقــاري قاصــرة علــى  12/08/1913بــالتحفیظ المنصــوص علیهــا بظهیــر 

الحقوق والاتفاقات العینیة المحتج بها من طرف الغیر ،الذي یتعین علیـه أن یعلـن عنهـا أثنـاء 

منــه ،ولا تنصــرف إلــى مــا  84مســطرة التحفــیظ حتــى یــتمكن مــن الاحتجــاج بهــا طبقــا للفصــل 

التحفیظ من حقوق بتصرف مـن طالـب التحفـیظ الـذي أصـبح مالكـا،إذ یحـق  ینشأ أثناء مسطرة

للمفوت له مطالبته بتنفیذها عینـا ،ولـیس فـي ذلـك أي مسـاس أو إهـدار لحجیـة الرسـم العقـاري 

،ولا یســوغ لصـــاحب الملـــك المحفــظ أن یتحلـــل مـــن تصــرفاته واتفاقاتـــه التـــي أنشــأها علـــى هـــذا 

  ".55تسجیل التصرف بالرسم العقاريالرسم قبل إقامته ،وتقضي المحكمة ب

 04/09/2012وفي نفس السیاق كذلك قضـت محكمـة الـنقض فـي قرارهـا الصـادر بتـاریخ 

قاعدة التطهیـر المتعلقـة بـالتحفیظ العقـاري قاصـرة علـى الحقـوق والاتفاقـات المحـتج بهـا :" بان 

علــى الخلــف  مــن طــرف الغیــر الــذي یتعــین علیــه أن یعلنهــا أثنــاء مســطرة التحفــیظ ،ولا یحــتج

الخاص بهذه القاعدة ،ولا یسوغ لطالب التحفـیظ أن یتحلـل مـن تصـرفاته واتفاقاتـه التـي أنشـأها 

  . 56"على العقار بعد تأسیس الرسم العقاري الذي لم یزده إلا تدعیما وتثبیتا لملكیته

  استثناء البناء -2

                                                           
منشور بمجلة قضاء محكمة  2301/09في الملف عدد  1576تحت عدد  5/4/11مجلس الأعلى بتاریخ قرار صادر عن ال -  55

   .وما یلیھا 82ص  74النقض عدد 
منشور بالمجلة المغربیة  1048/12في الملف عدد  4157تحت عدد  25/09/2012قرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ  -  56

  .وما یلیھا 293ص  9للدراسات القانونیة والقضائیة عدد 
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جـــه القضـــائي بالإضـــافة إلـــى اســـتثناء الخلـــف الخـــاص مـــن قاعـــدة التطهیـــر وفـــي إطـــار التو 

الرامي إلى التلطیف من هذه القاعدة دأبت محكمة النقض في أحد قراراتهـا إلـى اسـتثناء البنـاء 

مـــن قاعــــدة التطهیــــر ، وفــــي هـــذا الصــــدد قضــــت محكمــــة الـــنقض فــــي قــــراره الصــــادر بتــــاریخ 

تحفــــیظ الأرض لا یســــري علــــى تحفــــیظ البنــــاء ، وأن :" والـــذي جــــاء فیــــه بــــأن1993/ 21/09

  .57"بة على البناء لا أثر لتحفیظ الأرض علیهاالأشریة المنص

  استثناء الوعد بالبیع باعتباره حقا شخصیا -3

مــن ظهیــر التحفــیظ العقــاري علــى  62و 02بــالرغم مــن التنصــیص التشــریعي فــي المــادتین 

أن التحفــیظ یترتــب علیــه تطهیــر العقــار وبطــلان جمیــع الرســوم التــي لــم یــتم الإدلاء بهــا أثنــاء 

التحفیظ على أن محكمـة الـنقض وفـي إطـار التلطیـف مـن صـرامة هـذه القاعـدة سریان مسطرة 

عملت محكمة النقض على استثناء الوعد بالبیع من هذه القاعـدة اعتبـاره لكونـه  حقـا شخصـیا 

لمـا كــان :" أنــه بولـیس حقــا عینیـا وفــي هـذا الصــدد جـاء فــي قـرار صــادر عـن محكمــة الـنقض 

 83إزاء الواعــد ،فإنــه لا یخضــع لمقتضــیات الفصــلین الوعــد بــالبیع حــق شخصــي للموعــود لــه 

من ظهیر التحفیظ العقاري ،وبذلك فهو غیر مشمول بقاعدة التطهیـر المنصـوص علیهـا  84و

مـن ظهیـر التحفـیظ المـذكور التـي تظـل قاعـدة خاصـة بـالحقوق العینیـة العقاریـة  2في الفصـل 

ق الشخصـیة الملقـاة علـى المالـك للعقـار القابلة للتسجیل في الرسم العقاري ، ولا تتعداها للحقو 

                                                           
 43منشور بمجلة المعیار عدد  6081/07في الملف عدد  64تحت عدد  21/9/93قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -57

   ".وما یلیھا  168ص 



الإجتھاد القضائي في مسطرة التحفیظ    
 

 
49 

المراد تحفیظه ،والتي تظل ملزمة له ولو حفظ العقار الموعود بیعه ،أو كانـت هـذه الحقـوق قـد 

  ". 58نشأت قبل التحفیظ

عدم سریان قاعدة التطهیر على الرسم العقاري المستخرج عن - 4

  طریق التجزئة

إجـراءات مسـطرة التحفـیظ هـو الــذي  إن الرسـم العقـاري الـذي یـتم تأسیسـه عـن طریـق سـلوك

ـــر المضـــمنة بالرســـم العقـــاري ،أمـــا الرســـم  ـــع الحقـــوق غی ـــار مـــن جمی ـــر العق ـــه تطهی یترتـــب عن

العقــــاري المســــتخرج عــــن طریــــق التجزئــــة فهــــو یبقــــى خاضــــع للمقتضــــیات القانونیــــة المنظمــــة 

مجلــس للتقییــدات وبالتــالي لا تســري علیــه قاعــدة التطهیر،وفــي هــذا الصــدد صــدر قــرار عــن ال

الرســـم العقـــاري المســـتخرج عـــن طریـــق التجزئـــة لا یتمتـــع بالحصـــانة :"الأعلـــى قضـــى فیـــه بـــأن

المتعلــــق بــــالتحفیظ  1913غشــــت  12مــــن ظهیــــر  62و 2المنصــــوص علیهــــا فــــي الفصــــلین 

العقــاري اللــذین یضــفیان الصــفة النهائیــة والقطعیــة علــى رســم التملیــك ،بــل یكــون قــابلا للتغییــر 

مــــن نفــــس الظهیــــر كســــائر اللاحقــــة لإنشــــاء الرســــم  91و 69ین وخاضــــعا لمقتضــــیات الفصــــل

  ".59العقاري 

  

                                                           
منشور بمجلة قضاء  4477/06في الملف المدني عدد  1467تحت عدد  2/5/07قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -  58

  .وما یلیھا 53ص  69عدد لس الأعلى المج
منشور بمجلة قضاء  590/1/1/01في الملف المدني عدد  285تحت عدد  22/1/02قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -  59

  .وما یلیھا 41ص  60و 59المجلس الأعلى عدد 
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  قرارات  المحافظ العقاري  بخصوص التعرضات :المبحث الثاني 

یعتبر التعرض الوسیلة القانونیة الوحیدة للمطالبة بالحقوق العینیة النصبة على العقار في 

ك العقاریة أو المهندس المساح أثناء طور التحفیظ ،ویتم تقدیمه إما أمام المحافظ على الأملا

  .عملیة التحدید 

والتعرض نوعان فهناك العرض داخل الأجل وهناك التعرض خارج الأجل ،والقرارات التي 

یتخذها المحافظ تختلف بحسب ما إذا كان التعرض قد تم تقدیمه داخل الأجل القانوني 

  .)المطلب الثاني(،أو خارجه  )المطلب الأول (

  التعرضات داخل الأجل القانوني:الأول المطلب 

إن جمیع القرارات التي یتخذها المحافظ على الأملاك العقاریة بمناسـبة بتـه فـي التعرضـات 

المقدمة داخل الأجل یرجع الاختصاص بشأنها إلـى المحـاكم الإداریـة سـواء تعلـق الأمـر بقـرار 

  .)الثانیة الفقرة  (أو إلغائه )  الفقرة الأولى (رفض تسجیل  التعرض 

  قرار رفض تسجیل التعرض: الفقرة الأولى 

لكـل مـن  یـدعي حقـا علـى   14/07مـن قـانون  24خول المشرع المغربي بموجـب الفصـل 

عقــار فــي طــور التحفــیظ أن یتقــدم بتعرضــه علــى مســطرة التحفــیظ وذلــك خــلال اجــل الشــهرین 

  .م یكن قد تعرض من قبلمن تاریخ نشر الإعلان عن انتهاء التحدید بالجریدة الرسمیة ما ل
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والملاحــظ أن المشــرع المغربــي بموجــب التعــدیلات الأخیــرة لــم یمــنح الاختصــاص للمحــاكم 

العادیة للنظر في الطعـن فـي قـرار المحـافظ بـرفض تسـجیل التعرض،وبالتـالي فـان الطعـن فـي 

یـع الطعـون هذا القرار یتم أمام المحاكم الإداریة باعتبارها صاحبة الولایة العامة للنظر فـي جم

  .بالإلغاء الموجهة ضد القرارات الإداریة

أن "   1998/ 30/04الصـادر بتــاریخ  افـي قرارهـقـررت محكمـة الـنقض وفـي هـذا الصـدد 

ـــة الـــذي قدمـــه فـــي شـــكل مطلـــب  قـــرار المحـــافظ بـــرفض تســـجیل تعـــرض الملـــك الخـــاص للدول

لغــاء المقــدم للتحفــیظ ضــد مطالــب أخــرى یجعــل المحكمــة الإداریــة مختصــة للبــت فــي طلــب الإ

  " . 60إلیه

 قرار إلغاء التعرض: الفقرة الثانیة 

ـــانون  ـــل صـــدور ق كـــان قـــرار المحـــافظ بـــرفض التعـــرض قـــابلا للاســـتئناف أمـــام  14/07قب

المحكمــة الابتدائیــة التــي تبــت فیــه بصــفة انتهائیــة واســتعجالیه، ویجــب أن یقــدم طلــب الطعــن 

محـافظ إلـى المتعرض؛وذلـك بموجـب الفقـرة یوما ابتـداء مـن تـاریخ تبلیـغ قـرار ال 15داخل أجل 

ـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــیظ العقـــــــــــــــــــــــــــاري 32الفصـــــــــــــــــــــــــــل   الثالث ـــــــــــــــــــــــــــر التحف  .مـــــــــــــــــــــــــــن ظهی

وتطبیقــا لمقتضــیات الفصــل أعــلاه فــإن الطعــن فــي  قــرارات المحــافظ بــرفض التعــرض المقــدم 

محكمـة ه توهـو مـا كرسـ.داخل الأجل القانوني یرجع الاختصاص بخصوصها للقضاء العادي 

                                                           
رات المحافظ العقاري على أشار إلیھ محمد الھیني في مقالھ الطعن في قرا 1998- 04-30قرار محكمة النقض صادر بتاریخ  -60

  .على شبكة الانترنیتضوء العمل القضائي ،مقال منشور 
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بـان القـرارات التـي یصـدرها " فیـه توالـذي اعتبـر  9/11/95ر بتـاریخ الصـاد افي قرارهـ النقض

تخضــع  1913غشــت  12مــن ظهیــر  32المحــافظ علــى الأمــلاك العقاریــة فــي إطــار الفصــل 

وجـاء فـي قـرار آخـر بـأن ". 61للطعن فیها أمام المحاكم الابتدائیـة ولـیس أمـام المحـاكم الإداریـة

ـــانون ا 32قـــرار المحـــافظ بشـــان الفصـــل :" ن الخصـــومات التـــي تخـــتص لتحفـــیظ یعـــد مـــمـــن ق

 ". 62اكم الابتدائیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبنظرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تــم حــذف الفقـرة المــذكورة أعـلاه التــي كانـت تــنص علــى  14.07لكـن بعــد صـدور القــانون رقـم 

إمكانیة الطعن في قرار إلغـاء التعـرض بسـبب عـدم تقـدیم المتعـرض للرسـوم والوثـائق المدعمـة 

یعتبــر "علــى أنــه  14/07مــن قــانون  32ذ نــص الفصــل لتعرضــه  أمــام المحكمــة الابتدائیــة، إ

التعرض لاغیا وكأن لم یكـن إذا لـم یقـدم المتعـرض خـلال الجـل المنصـوص علیـه فـي الفصـل 

مــن هــذا القــانون الرســوم والوثــائق المدعمـــة لتعرضــه ،ولــم یــؤد الرســوم القضــائیة وحقـــوق  25

   ."المرافعة أو لم یتبت حصوله على المساعدة القضائیة 

ا فـان التعـدیل الأخیـر  لـم یعـد یتضـمن مـا یـوحي بانعقـاد الاختصـاص للمحـاكم العادیـة هكذ

الأمــر الــذي ســیترتب عنــه  تغییــر فــي قواعــد الاختصــاص القضــائي حیــث ســینتقل اختصــاص 

البــت فــي الطعــن الموجــه ضــد قــرار إلغــاء التعــرض إلــى القضــاء الإداري وفقــا للمبــادئ العامــة 

بـــدل القضــاء العــادي وذلــك بســبب انتفــاء شـــرط  90-41قــم المنصــوص علیهــا فــي القــانون ر 

                                                           
منشور بمجلة قضاء  1557/95في الملف الإداري عدد  480تحت عدد  9/11/95قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -61

  .وما یلیھا  149ص  50و49المجلس الأعلى عدد 

منشور بالعمل القضائي في  2757/05في الملف عدد  863تحت عدد  32/11/05 قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ - 62 
  . وما یلیھا 320نزاعات التحفیظ العقاري ص 
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الــــدعوى الموازیــــة، وســــینتج عــــن نقــــل الاختصــــاص إلــــى القضــــاء الإداري نتیجتــــین فــــي غایــــة 

   :الأهمیة

الأولـــى تهـــم أجـــل الطعـــن ضـــد قـــرار إلغـــاء التعـــرض الـــذي سیصـــبح ســـتین یومـــا یحتســـب -

مـن قـانون المسـطرة المدنیـة  360 ابتداء مـن تـاریخ تبلیـغ القـرار إلـى المتعـرض تطبیقـا للفصـل

 .یومـــــا 15بعـــــد أن كـــــان أجـــــل الطعـــــن لمخاصـــــمة هـــــذا القـــــرار أمـــــام القضـــــاء العـــــادي هـــــو 

الثانیــــة تهــــم الاســــتفادة مــــن ضــــمانة التقاضــــي علــــى درجتــــین أمــــام القضــــاء الإداري لفائــــدة  -

ـــر متاحـــة  أمـــام ـــة بعـــد أن كانـــت هـــذه الضـــمانة غی ـــى الأمـــلاك العقاری  الطـــاعن والمحـــافظ عل

یــنص علــى أن المحكمــة الابتدائیــة تبــت  1913غشــت  12القضــاء العــادي حیــث كــان ظهیــر 

في الطلب بصفة انتهائیة ما یعني أن الطرف الذي تضرر من  الحكـم لـیس أمامـه إلا فرصـة 

   .الطعن بالنقض
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  التعرض خارج الأجل القانوني: المطلب الثاني 

 14/07تم تعدیلـه وتمیمـه بموجـب قـانون من ظهیر التحفیظ العقاري كما  29نص الفصل 

أعـــلاه یمكــن أن یقبــل التعــرض بصـــفة  27بعــد انصــرام الجـــل المحــدد فــي الفصــل :"علــى أنــه

ــو لــم یــرد علــى مطلــب التحفــیظ أي  اســتثنائیة مــن طــرف المحــافظ علــى الأمــلاك العقاریــة ،ول

  .تعرض سابق ،شریطة أن لا یكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائیة 

عین علـى المتعـرض أن یـدلي للمحـافظ علـى الأمـلاك العقاریـة ،بالوثـائق المبینـة للأسـباب یت

كمــا یتعــین .التــي منعتــه مــن تقــدیم تعرضــه داخــل الأجــل ،وبــالعقود والوثــائق المدعمــة لتعرضــه 

  .علیه أن یؤدي الرسوم القضائیة وحقوق المرافعة أو یثبت حصوله على المساعدة القضائیة

  ."افظ على الأملاك العقاریة برفض التعرض غیر قابل للطعن القضائيیكون قرار المح

 1913غشــت  12مــن ظهیــر التحفــیظ العقــاري فــي ظــل ظهیــر  29والملاحــظ أن الفصــل 

كان یخول الحـق فـي قبـول التعـرض خـارج الأجـل للمحـافظ  14/07قبل تعدیله بموجب قانون 

ا الملف لازال لم یوجه إلـى كتابـة ضـبط على الأملاك العقاریة وذلك في الحالة التي یكون فیه

المحكمة ،وفي حالة إحالته على المحكمة فإنه یمكن لوكیل الملك قبول التعرض خارج الأجـل  

غیر أنه التزم الصـمت بشـأن إمكانیـة الطعـن فـي قـرار رفـض أو قبـول التعـرض خـارج الأجـل .

یر الذي جعل المحـافظ علـى ،وذلك خلافا للتعدیل الأخ.الذي یمكن أن یتخذه المحافظ العقاري
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الأملاك العقاریة هو الجهة الوحیدة المختصة بتلقي التعرضات خـارج الأجـل ،كمـا عمـل علـى 

  تحصین قراره برفض التعرض من أي طعن قضائي

ویمكــن القــول أن قــرار رفــض التعــرض المقــدم خــارج الأجــل ،یتــوفر علــى شــروط ومقومــات 

تحصینه من إمكانیـة الطعـن ،فالأكیـد أن أي  جـواب القرار الإداري وأنه لیس هناك أي مبرر ل

للمحــافظ العقــاري علــى طلــب التعــرض خــارج الأجــل لــه منفعــة وضــرر فــي نفــس الوقــت ،فــإذا 

كان الرد إیجابا تضرر طالب التحفیظ وانتفع المتعرض ،وإذا كان سلبیا انقلبت الصورة ،حیث 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیظ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب التحف  63یســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفید المتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض ویتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر طال

قـرار المحـافظ بقبـول التعـرض المقـدم خـارج الأجـل لا یثیـر أي إشـكال لكونـه  غیر أنـه إذا كـان

ــــالي فهــــو خاضــــع لرقابــــة القضــــاء الإداري فــــي إطــــار دعــــوى الإلغــــاء  فــــإن .قــــرارا إداري وبالت

 29التحصین التشریعي لقرار رفض قبول التعرض بموجب الفقـرة الثالثـة والأخیـرة مـن الفصـل 

ظ على الأمـلاك العقاریـة بـرفض التعـرض غیـر قابـل للطعـن یكون قرار المحاف: " التي نصت 

آثـــار العدیـــد مـــن النقاشـــات لكونـــه یمـــس بالضـــمانات الدســـتوریة الممنوحـــة للأفـــراد ".القضـــائي 

والجماعـــات فـــي مجـــال القضـــاء ولا ســـیما حـــق التقاضـــي المضـــمون لكـــل شـــخص للـــدفاع عـــن 

مـــن  118ولـــى مـــن الفصـــل حقوقـــه و عـــن مصـــالحه التـــي یحمیهـــا القـــانون بموجـــب الفقـــرة الأ

الدســتور،كما یشــكل مخالفــة دســتوریة بلیغــة للفقــرة الثانیــة مــن نفــس الفصــل التــي تــنص علــى 

                                                           
،سلسلة أعمال جامعیة ،مجلة القضاء المدني ،الطبعة "حمایة الحقوق الواردة على العقار في طور التحفیظ :"یوسف مختري  – -63

       401الرباط ص – ،مطبعة المعارف الجدیدة 2016الأولى 
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إمكانیة الطعن في أي قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظیمیا أو فردیا أمـام القضـاء 

  . الإداري

ارج الأجــل علــى غیــر أنــه وبــالرغم مــن التحصــین التشــریعي لقــرار رفــض التعــرض المقــدم خــ

أن القضاء الإداري وحمایة لمبدأ الشـرعیة باعتبـاره مبـدأ دسـتوریا كـان لـه موقـف مخـالف وقبـل 

وفي هذا الإطار جـاء فـي قـرار .الطعن في قرار المحافظ برفض التعرض المقدم خارج الأجل 

لـــئن كـــان الطعـــن قـــد حصـــل فـــي :"مـــا یلـــي 21/03/2013للمحكمـــة الإداریـــة بالربـــاط بتـــاریخ 

ر قانون یخول الحق فـي الطعـن فـي قـرار رفـض التعـرض فـإن صـدور القـانون الجدیـد رقـم إطا

مــن ظهیــر التحفــیظ العقــاري یحظــر مثــل هــذا الطعــن لا تــأثیر لــه  29بتعــدیل الفصــل  14/07

 علــى الــدعوى الحالیــة فــي جمیــع الأحــوال ،لكــون الحظــر المســتهدف یظــل قاصــرا علــى الطعــن

ولا یشمل الطعن بالإلغاء الذي یمكـن القضـاء الإداري مـن بسـط العادي أمام المحاكم العادیة ،

  .64رقابته على مشروعیة القرارات الإداریة وفحص مدى مطابقتها للقانون

  

  

                                                           
 13منشور بمجلة الأملاك عدد  197/10في الملف عدد  21/03/2013قرار صادر عن المحكمة الإداریة بالرباط بتاریخ  -  64

  .ومایلیھا 289ص 
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  :الفصل الثاني 

الاجتهاد القضائي خلال المسطرة 

  القضائیة
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وعة فهو مقید بتحقق مجم یعد تدخل القضاء استثنائیا في مسطرة التحفیظ العقاري،     

من الشروط تتمثل في تقدیم تعرض على مسطرة التحفیظ لدى المحافظ العقاري وعجز هذا 

  .ثم إحالة هذا النزاع على المحكمة للبت فیه الأخیر عن حسم النزاع إداریا ،

وقد خص المشرع تدخل القضاء في مسطرة التحفیظ بمجموعة من القواعد المسطریة    

  .ة ملف مطلب التحفیظ إلى المحكمةالتي تنظم سیر النزاع منذ إحال

والعمومیة التي طبعت النصوص المنظمة لاختصاصات محكمة  الإجمال أنغیر    

 الإجراءاتبتها في النزاع ،وكدا سكوت المشرع عن تنظیم العدید من  وإجراءاتالتحفیظ 

  جرائیةالإ المسطریة جعل القضاء یتصدى لها عن طریق استنباط واستنتاج العدید من القواعد

انطلاقا من مقتضیات مسطرة التحفیظ العقاري سواء على مستوى القواعد المنظمة لبدایة 

على مستوى قواعد  أو،  ) الأولالفرع (اختصاص محكمة التحفیظ وكذا القیود الواردة علیها 

  .)الفرع الثاني(وطرق الطعن فیها وتنفیذها الأحكامتبلیغ 
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 ي دعوى التعرضإجراءات البت ف: الفرع الأول 

 وألـزمفي نزاع العقار فـي طـور التحفـیظ لمحكمـة التحفیظ، تة البمأسند المشرع المغربي مه

رضـه لـدى مصـلحة المحافظـة كل من یـدعي حقـا علـى عقـار فـي طـور التحفـیظ بـان یتقـدم بتع

الواقــع العملــي افــرز وجــود العدیــد مــن النزاعــات المتعلقــة بالعقــار فــي طــور  أنغیــر .العقاریــة

 أثـــارالـــذي  الأمـــرالمحكمـــة ودون ســـلوك مســـطرة التعـــرض  أمـــامحفـــیظ والتـــي تقـــدم مباشـــرة الت

  .قرارات متضاربة بشأنهوصدرت  الإشكالیاتالعدید من 

محكمـــة التحفـــیظ تكـــون ملزمـــة عنـــد بتهـــا فـــي نـــزاع التحفـــیظ بـــاحترام مجموعـــة مـــن  أنكمـــا 

  .ي خصوصیات مسطرة التحفیظ العقاريف أساسهاالضوابط التي تجد 

لمناقشـة  الأولمبحثـین نخصـص  إلـىسبق سنعمل علـى تقسـیم هـذا الفـرع  على ما وتأسیسا

لسلطات المحكمـة فـي إصـدار والثاني  ،في نزاعات العقار غي طور التحفیظ تاختصاص الب

  .الأحكام والقیود الواردة علیها

  اختصاص البت في قضایا العقار في طور التحفیظ: المبحث الأول

عــــد القانونیــــة والقضــــائیة المــــؤطرة لنزاعــــات العقــــار فــــي طــــور التحفــــیظ إن خصوصــــیة القوا

جعلت القضاء والفقه یطلق على المحكمة التي تنظـر فـي هـذه النزاعـات اسـم محكمـة التحفـیظ 

تمییــزا لهــا عــن اختصــاص المحكمــة وهــي تنظــر فــي بــاقي النزاعــات المعروضــة علیهــا ســواء 
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المقررة فـي نزاعـات العقـار فـي طـور التحفـیظ أنـه كانت عقاریة أو غیر ذلك ،وأنه من القواعد 

متــى تبــث اختصــاص المحكمــة الابتدائیــة كمحكمــة تحفــیظ انتهــى اختصاصــها كمحكمــة عادیــة 

الأمـــر الــذي یطـــرح   65للنظــر فــي الـــدعاوى المنصــبة علـــى العقــار الخاضــع لمســـطرة التحفــیظ

مسـطرة التحفـیظ،  التساؤل حول بدایة اختصاص محكمـة التحفـیظ فـي نزاعـات العقـار موضـوع

فهــل یبــدأ بمجــرد وضــع مطلــب التحفــیظ أمــام المحافظــة العقاریــة؟ أم أن الاختصــاص لا ینعقــد 

لها إلا بعد إحالـة نـزاع التحفـیظ العقـاري علـى المحكمـة الابتدائیـة مـن طـرف المحـافظ العقـاري 

وذلـــك فـــي حالـــة التعـــرض علـــى مطلـــب التحفـــیظ؟ كمـــا یطـــرح التســـاؤل حـــول مصـــیر الـــدعاوى 

ائجــة والمقدمــة خــارج مســطرة التحفــیظ ،فهــل تنظــر فیهــا المحكمــة باعتبارهــا دعــاوى مســتقلة الر 

؟أم لابـــد مـــن ســـلوك مســـطرة التعـــرض المقـــررة قانونـــا لحمایـــة الحقـــوق العینیـــة المنصـــبة علـــى 

  العقار موضوع مسطرة التحفیظ ؟

قـانوني  باستقرائنا للاجتهادات القضائیة الصادرة فـي هـذا الموضـوع وفـي ظـل غیـاب نـصو

یحســم الموضــوع نجــد أنهــا لــم تســتقر علــى موقــف موحــد ،وفــي هــذا الإطــار یمكــن لتمییــز بــین 

الأول یـــربط اختصـــاص محكمـــة التحفـــیظ بإحالـــة ملـــف النـــزاع مـــن طـــرف :اتجـــاهین أساســـیین

المحافظ العقاري وبأنه لیس هناك ما یمنع من إقامة دعوى مستقلة خارج عن مسطرة التحفـیظ 

فــي حــین نجـد اتجاهــا آخــر یقــر  )المطلــب الأول (لازال فــي مرحلتـه الإداریــة طالمـا أن العقــار 

                                                           
بحث في النزاعات المثارة بسبب التعرض على مطلب –خصوصیات المسطرة في قضایا التحفیظ العقاري :"المصطفى الكیلة -  65

  . 151ص . م سأطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوین و البحث في قانون العقود والعقار ،"–یظ التحف
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بان جمیع الدعاوى المنصبة على عقـار فـي طـور التحفـیظ یجـب أن تصـاغ فـي شـكل تعـرض 

  )المطلب الثاني  (إلا أنه اختلف في تحدید الأثر القانوني المترتب عن ذلك

مســتقلة عــن مســطرة الاجتهــاد القضــائي المؤیــد للــدعوى ال:المطلــب الأول

  التحفیظ

اعتبــر جانــب مهــم مــن الاجتهــاد القضــائي بــأن  انعقــاد الاختصــاص لمحكمــة التحفــیظ فــي 

نزاعــات العقــار فــي طــور التحفــیظ یبــدأ بإحالــة ملــف النــزاع مــن طــرف المحــافظ العقــاري وبأنــه 

زال لیس هناك ما یمنع من إقامة دعوى مستقلة خارج عن مسطرة التحفیظ طالمـا أن العقـار لا

محكمــــة الــــنقض بتــــاریخ عــــن فــــي مرحلتــــه الإداریــــة،وفي هــــذا الصــــدد جــــاء فــــي قــــرار صــــادر 

مــــن ظهیــــر  24الفصــــل "بــــان 3335/05فــــي الملــــف عــــدد  2690تحــــت عــــدد  20/09/06

لا یتضـــــمن مـــــا یفیـــــد منـــــع إقامـــــة دعـــــوى بشـــــان المطالبـــــة باســـــتحقاق الملـــــك  12/08/1913

طلـــب التحفــیظ علــى المحكمــة الابتدائیـــة المطلــوب تحفیظــه ،مــا دام المحـــافظ لــم یحــل ملــف م

  .التي یوجد العقار بدائرتها 

المحكمة لم تخـالف مقتضـیات الفصـل المـذكور حـین صـرحت بـأن المطلـوبین سـبق لهـم أن 

استصدروا في مواجهة الطالب قرارا استئنافیا باستحقاق العقار المدعى فیه اكتسى قـوة الشـيء 
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ســلوك مســطرة أمــام القضــاء للمطالبــة بحــق طالمــا أن  المقضــي به،ونفــذ وأنــه لا یوجــد مــا یمنــع

  66ملف التحفیظ لا زال في طور المسطرة الإداریة بالمحافظة العقاریة 

ـــه 8/2/11بتـــاریخ صـــادر وجـــاء فـــي قـــرار آخـــر  ـــع مـــن إقامـــة دعـــوى :"بأن لا یوجـــد مـــا یمن

طـالبین لـم الاستحقاق ما دام التعرض على مطلب التحفـیظ لا زال فـي مرحلتـه الإداریـة ،وأن ال

  .67"یثبتوا إحالة الملف المتعلق بهذا التعرض على المحكمة قبل إقامة الدعوى الحالیة

فـي الملـف   67تحت عدد 24/1/12الصادر بتاریخ تم تكریسه بموجب القرار نفس الأمر 

بأنــه قــد صــدر عــن محكمــة الــنقض عــدة قــرارات حــول :"والــذي جــاء فیــه 225/2/1/10عــدد 

ي اعتمدتها المحكمة في إصدار حكمها ،والتي أجمعت علـى أنـه طالمـا أن النقطة القانونیة الت

ملف التحفیظ مازال فـي مرحلتـه الإداریـة ،فـإن المحكمـة لا یقیـدها كـون الملـف معروضـا علـى 

المحافظـــــة العقاریـــــة ویتعـــــین علیهـــــا أن تبـــــت فـــــي دعـــــوى اســـــتحقاق أو غیرهـــــا مـــــن الـــــدعاوى 

بعــدم قبــول الــدعوى بعلــة وجــود مســطرة التحفــیظ والمحكمــة لمــا قضــت .....المعروضــة علیهــا 

جاریة فـي المـدعى فیـه ووجـود تعرضـات ضـدها بـین نفـس الأطـراف وأن دعـوى الاسـتحقاق لا 

                                                           
منشور بمقتضیات ظھیر  3335/05في الملف عدد  2690تحت عدد  20/09/06قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ . -   66

   . 24ضوء قرارات المجلس الأعلى  صالتحفیظ العقاري على 
منشور بالتقریر السنوي لمحكمة  4023/09في الملف عدد  638تحت عدد  8/2/11قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -  67

  .96ص  2011النقض لسنة 
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تكون مقبولة مادام ملف التحفیظ موجودا ویجب انتظار إحالته علـى المحكمـة تكـون قـد عللـت 

  . 68"قرارها تعلیلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه

یتعـرض للـنقض القـرار القاضـي بعـدم : "بأنـه 25/09/90ر صادر بتـاریخوجاء في قرار آخ

قبول الدعوى بعلة أن العقـار موضـوع طلـب القسـمة ضـمن أمـوال التركـة ،هـو عقـار فـي طـور 

التحفـیظ ،وان قضــاء التحفـیظ هــو وحـده المخــتص بالبـت فــي النزاعـات الجاریــة فـي العقــار فــي 

  .69"طور التحفیظ 

یتعـــارض مـــع خصوصـــیات القواعـــد المـــؤطرة للعقـــار فـــي طـــور  والملاحـــظ أن هـــذا الاتجـــاه

التحفـــیظ باعتبـــاره نظـــام قـــانوني مـــنظم بضـــوابط قانونیـــة خاصـــة ومـــن بینهـــا تلـــك  المنصـــوص 

ـــر التحفـــیظ العقـــاري والتـــي  14/07مـــن قـــانون  24علیهـــا فـــي الفصـــل  المغیـــر والمـــتمم لظهی

رض داخـل الآجـال ووفقـا تفرض على كل من یدعي حقا على عقار في طـور التحفـیظ أن یتعـ

  .للشكلیات المحددة قانونا 

بهذا الاتجـاه مـن شـأنه أن یـؤدي إلـى ضـیاع حقـوق كـل مـن یـدعي حقـا علـى  الأخذكما أن 

عقار في طور التحفیظ خارج مسطرة التحفیظ ،ذالك أن سریان مسـطرة التحفـیظ قـد ینتهـي إمـا 

                                                           
 03منشور بمجلة ملفات عقاریة العدد 225/2/1/10في الملف عدد   67تحت عدد 24/1/12قرار محكمة النقض الصادر بتاریخ  -  68

  .145- 144ص 2013السنة 

في الملف العقاري عدد  1110تحت عدد  25/09/90قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حالیا بتاریخ  -  69

  .وما یلیھا 69ص  6منشور بمجلة الإشعاع عدد  5254/88
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لـى أنضـار القضـاء وذلـك فـي بصدور رسم عقاري في اسم طالب التحفیظ أو بإحالـة الملـف ع

  :حالة وجود تعرضات 

ففي الحالة الأولى فان الحكم الصـادر عـن القضـاء العـادي خـارج مسـطرة التحفـیظ لـن یفیـد 

صــاحبه فــي شــيء مــا دام انــه لــم یقــدم تعرضــه فــي الوقــت المناســب وبالتــالي یجــد المتقاضــي 

الرســم العقــاري ب علق الأمــرویت،خــارج مســطرة التحفــیظ نفســه أمــام وثیقتــین  لهمــا حجیــة مطلقــة

الــذي یعتبــر نهائیــا ولا یقبــل أي طعــن ویترتــب علیــه بطــلان جمیــع الرســوم وتطهیــر مــن جمیــع 

المغیـر والمـتمم لظهیـر  14/07مـن قـانون   62و 2الحقوق غیر المضمنة به تطبیقا للفصـلین

المقضــي التحفــیظ العقــاري،والحكم الصــادر خــارج مســطرة والــذي قــد یكــون مكتســبا لقــوة الشــيء 

  . به،الأمر الذي یساهم في زعزعة  تقه الناس في مؤسسات الدولة 

أما في الحالة الثانیة فانه لا یحق للمتقاضي خارج مسـطرة التحفـیظ أن یتـدخل فـي المرحلـة 

عنـد مناقشـتنا لمسـطرة التـدخل أمـام محكمـة التحفـیظ فـي  القضائیة كمـا سـنعمل علـى توضـیحه

  . الفصل الثاني من هذا البحث

الأمر الذي یبقى معه اللجـوء إلـى القضـاء بخصـوص نـزاع یتعلـق بعقـار فـي طـور التحفـیظ  

وبالتالي لا یبقى أمام المسـتفید مـن حكـم . أمرا زائدا  وهدرا للوقت وضیاعا لحقوق المتقاضین 

قضــائي صــادر خــارج مســطرة التحفــیظ  دون ســلوك مســطرة التعــرض ،وذلــك فــي حالــة تحفــیظ 

لــف علــى المحكمــة فــي حالــة وجــود تعرضــات ، ســوى اللجــوء إلــى القضــاء العقــار أو إحالــة الم
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مــــرة ثانیــــة مــــن أجــــل إقامــــة دعــــوى شخصــــیة علــــى خصــــمه لمطالبتــــه بــــالتعویض إذا تــــوافرت 

 30/12/98شـــروطه،وهو مـــا أكدتـــه محكمـــة الاســـتئناف بالربـــاط فـــي قرارهـــا الصـــادر بتـــاریخ 

شـخص یمنحـه صـفة مالـك الأرض بـأن صـدور قـرار بتحفـیظ عقـار فـي اسـم : "والذي جـاء فیـه

ـــیظ  ـــر للأحكـــام القضـــائیة فیمـــا بعـــده بخصـــوص حـــق الملكیـــة لأن التحف موضـــوع النـــزاع ولا أث

یطهـر العقـار مــن جمیـع الحقــوق السـابقة ولا یبقــى مـن حـق المتضــررین منـه ســوى اللجـوء إلــى 

  . 70"المساطر الخاصة بالتعویض إن كان لها محل

قــرة بــأن رفــع دعــوى خــارج مســطرة التحفــیظ لا یثیــر أي والجــدیر بالإشــارة فــي ختــام هــذه الف

محكمــة الــنقض فــي  وهــو مــا أكدتــهإشــكال متــى كــان رافــع الــدعوى هــو طالــب التحفــیظ نفســه 

ـــاریخ  اقرارهـــ ـــذي جـــاء فیـــه  21/6/11الصـــادر  بت ـــیظ ":وال ـــة لتحف ـــان المســـطرة الإداری إن جری

كــه أو المطالبــة باســتحقاقه فــي العقــار لا تمنــع طالــب التحفــیظ مــن إقامــة أیــة دعــوى لحمایــة مل

 71مواجهة الغیر ،ما دام المحافظ على الأملاك العقاریة لم یحل ملف التعـرض علـى المحكمـة

."  

  

  

                                                           
منشور بمجلة  11/95د في الملف المدني عد 8837تحت عدد  30/12/98قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاریخ  -  70

  .وما یلیھا  186ص  16رسالة المحاماة عدد 

منشور  3801/10في الملف عدد  2946تحت عدد  21/6/11قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حالیا بتاریخ  - 71 
  .ومایلیھا 67ص 1ملفات عقاریة عددبمجلة 
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الاجتهاد  القضائي الرافض  للدعوى المستقلة عن : المطلب الثاني 

  مسطرة التحفیظ

ریس قاعـــدة خلافـــا للاتجـــاه الســـابق ســـارت العدیـــد مـــن الإجتهـــادات القضـــائیة فـــي اتجـــاه تكـــ

اختصــاص محكمــة التحفــیظ لوحــدها للنظــر فــي جمیــع الطلبــات التــي یكــون محورهــا عقــار فــي 

  .التحفیظ وذلك بمجرد إیداع مطلب التحفیظ لدى مصلحة المحافظة العقاریة ور ط

والــذي جــاء فــي  10/01/2001الصــادر بتــاریخ  امحكمــة الــنقض فــي قرارهــ مــا أكدتــهوهــو 

قـــار فـــي طـــور التحفـــیظ یخضـــع لنظـــام مســـطرة التحفـــیظ العقـــاري أن المتنـــازع فیـــه ع:"حیثیاتـــه

والثابــت أن مــن القواعــد الأساســیة فــي مســطرة التحفــیظ العقــاري أن كــل دعــوى أو منازعــة أو 

مطالبة بحق عقاري أو ترتیب حق عیني على عقار في طور التحفـیظ یجـب أن یمـر بمسـطرة 

ة التحفــیظ التــي هــي مســطرة خاصــة التحفــیظ إذ لا تقبــل أي دعــوى ترفــع باســتقلال عــن مســطر 

تخضع في مجملها لقواعد خاصة ولا تخضع للقواعد العامة في التقاضي ومحكمـة الاسـتئناف 

لمــا طبقــت القواعــد العامــة فــي التقاضــي وقبلــت دعــوى بطلــب تنفیــذ التــزام متعلــق بحــق عینــي 

ي ظهیـر على عقار في طـور التحفـیظ تكـون قـد خرقـت القواعـد الأساسـیة المنصـوص علیهـا فـ

التحفــــیظ العقــــاري الواجبــــة التطبیــــق علــــى النازلــــة فجــــاء بــــذلك قرارهــــا فاســــد التعلیــــل المــــوازي 

   ". 72لانعدامه
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بـان كـل دعـوى بحــق عینـي علـى مطلـب یجــب أن تمـر وفـق مســطرة  :"روجـاء فـي قـرار آخــ

  .من ظهیر التحفیظ  24التحفیظ المنصوص علیها في الفصل 

لمـا . یر التحفیظ العقاري التـي هـي مسـطرة خاصـة تكون المحكمة قد خرقت مقتضیات ظه

ور التحفــیظ خــارج مســطرة التحفــیظ قضــت بتنفیــذ التــزام متعلــق بحــق عینــي علــى عقــار فــي طــ

  ". 73وعرضت قرارها للنقض

والملاحظ من خلال استقراء العدید من الاجتهادات القضائیة التي تسیر في اتجـاه  تكـریس 

ا للنظر في جمیع الطلبـات التـي یكـون محورهـا عقـار قاعدة اختصاص محكمة التحفیظ لوحده

بأنهـا .في طـور التحفـیظ وذلـك بمجـرد إیـداع مطلـب التحفـیظ لـدى مصـلحة المحافظـة العقاریـة 

القـانوني المترتـب عـن تقــدیم دعـاوى خارجـة عــن  الأثــرلـم تتخـذ بـدوره موقفــا موحـدا بخصـوص 

المقدمـة خـارج مسـطرة التحفـیظ مسطرة التحفیظ إذ ظلت المواقف تتأرجح  بخصوص الدعاوى 

بــین عــدم قبــول الــدعوى وكــون الــدعوى ســابقة لأوانهــا  وعــدم الاختصــاص  ووقــف البــث فــي 

  .الدعوى
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  في الدعوى تتجاه القاضي بوقف البالا  :الفقرة الأولى

إن المنازعـة :"قضـى فیـه  3/5/11في هذا الصـدد صـدر قـرار عـن محكمـة الـنقض بتـاریخ 

في طور التحفیظ یبت فیها بالأولویة فـي إطـار مسـطرة التعرضـات  في حق عیني على العقار

المتعلــق بــالتحفیظ  1913غشــت  12ومــا یلیــه مــن ظهیــر  24المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 

العقــاري ،ولمــا كانــت الــدعوى المدنیــة الرامیــة إلــى رفــع الیــد والتخلــي عــن العقــار تتعلــق بحــق 

تبــادل علیــه بــین طرفــي هــذه الــدعوى عینــي علــى عقــار فــي طــور التحفــیظ جــرى التعــرض الم

،فإنه كان على المحكمـة المعروضـة علیهـا القضـیة وقـف النظـر فیهـا إلـى حـین انتهـاء أعمـال 

  ."74التحفیظ سلبا أو إیجابا 

الاتجاه القاضي باعتبار الدعوى المقدمة خارجة مسطرة : الفقرة الثانیة

  التحفیظ سابقة لأوانها

 11/3/96ســتئناف بالربــاط بتــاریخ ر عــن محكمــة الاوفــي هــذا الإطــار جــاء فــي قــرار صــاد

جمیـــع الـــدعاوى المتعلقـــة بعقـــار فـــي طـــور التحفـــیظ ومنهـــا دعـــاوى الاســـتحقاق ودعـــاوى :"ن أبـــ

ــــازة یعــــود النظــــر فیهــــا لقضــــاء التحفــــیظ ویجــــب أن تصــــاغ فــــي شــــكل تعرضــــات عمــــلا  الحی

  .12/8/1913من ظهیر  32و24بمقتضیات الفصلین 
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مــادام  تعتبــر ســابقة لأوانهــالــى رفــع یــد المــدعى علیــه عــن عقــار دعــوى المدعیــة الرامیــة إ

  ".75المطلب التحفیظي لم یحل على المحكمة للنظر فیه

  الاتجاه القاضي بعدم الاختصاص:الفقرة الثالثة

والــذي جــاء  23/3/93صــدر فــي هــذا الصــدد حكــم عــن المحكمــة الابتدائیــة بوجــدة بتــاریخ 

لى أن كل دعوى عینیة أو شخصیة عقاریـة أو مختلطـة بان الاجتهاد القضائي مستقر ع:"فیه 

موضــوعها الحقــوق العینیــة المترتبــة علــى عقــار فــي طــور التحفــیظ وتهــم بصــفة رئیســیة إنشــاء 

الرسم العقـاري المسـتقبلي ،یرجـع النظـر فیهـا إلـى محكمـة التحفـیظ وحـدها مـع تطبیـق المسـطرة 

ا الجهـة القضـائیة التـي أحیـل علیهـا الخاصة المنصوص علیها في قانون التحفیظ العقاري ،أمـ

النزاع الذي یهم العقار الذي في طور التحفیظ مباشرة ومـن غیـر سـلوك المسـطرة التـي یوجبهـا 

  . 76غیر مختصة نوعیا للبت فیهقانون التحفیظ، فتكون 

 2تحـت عـدد  4/1/08وجاء في قرار آخر صادر عن محكمة الاسـتئناف بالجدیـدة بتـاریخ 

،بــأن محكمــة التحفــیظ هــي وحــدها المختصــة للنظــر فــي النزاعــات  124/07فــي الملــف عــدد 

بأنه ینبغي عدم الخلط بـین :" المتعلقة بالعقار الجاریة بشأنه مسطرة التحفیظ إذ جاء في القرار
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آثــار التحفــیظ والتــي یترتــب عنهــا تســجیل العقــار فــي الســجل العقــاري لــدى المحافظــة العقاریــة 

، وبــین النتــائج التــي تترتــب عــن مجــرد وضــع مطلــب التحفــیظ وإنشــاء رســم عقــاري لــذلك العقــار

والتــي تعتبــر تمهیــدا للتحفــیظ ،ذلــك أنــه بمجــرد تقــدیم المطلــب یصــبح للعقــار المطلــوب تحفیظــه 

وضــع قــانوني متمیــز،إذ یغــدو تابعــا لنظــام خــاص یطلــق علیــه بعــض الفقــه اســم نظــام مــا قبــل 

  .التحفیظ ،أو نظام شبه التحفیظ

التحفـیظ، فـتح بـاب التعـرض بالنسـبة لكـل شـخص یـدعي حقـا عینیـا  من آثـار وضـع مطلـب

أو ینــازع طالــب التحفــیظ فــي أحقیتــه .أو شخصــیا علــى العقــار الجاریــة بشــأنه مســطرة التحفــیظ 

للملكیة على هذا العقار ،فمحكمة التحفیظ هي وحدها المختصة خـلال هـذه المرحلـة للبـت فـي 

كــدعاوى الاسـتحقاق ،والارتفــاق،والزور العــارض،وحق الـدعاوى العینیــة المتعلقــة بحـق الملكیــة ،

الشـــفعة ،وبطـــلان البیع،والانتفاع،ودعـــاوى الـــرهن الرســـمي،والحیازة،وكذلك الـــدعاوى الشخصـــیة 

العقاریــة ،وبالجملــة فــإن محكمــة التحفــیظ هــي المؤهلــة قانونــا للنظــر فــي جمیــع الطلبــات التــي 

  ".77فیظهیكون محورها الوضعیة القانونیة للعقار المراد تح
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الاتجاه القاضي بعدم قبول  الدعاوى المقدمة خارجة  :الفقرة الرابعة

  مسطرة التحفیظ

 10/01/2001بتـاریخ فـي قرارهـا الصـادر بتـاریخ  محكمة النقض قضت وفي هذا الصدد 

أن المتنــازع فیــه عقــار فــي طــور التحفــیظ یخضــع لنظــام مســطرة التحفــیظ العقــاري والثابــت أن "

اســیة فــي مســطرة التحفــیظ العقــاري أن كــل دعــوى أو منازعــة أو مطالبــة بحــق مــن القواعــد الأس

عقاري أو ترتیـب حـق عینـي علـى عقـار فـي طـور التحفـیظ یجـب أن یمـر بمسـطرة التحفـیظ إذ 

لا تقبــل أي دعــوى ترفــع باســتقلال عــن مســطرة التحفــیظ التــي هــي مســطرة خاصــة تخضــع فــي 

ة فـي التقاضـي ومحكمـة الاسـتئناف لمـا طبقـت مجملها لقواعد خاصة ولا تخضع للقواعد العام

القواعد العامة في التقاضي وقبلت دعوى بطلب تنفیذ التزام متعلق بحق عیني على عقـار فـي 

طور التحفیظ تكون قد خرقت القواعد الأساسیة المنصوص علیها فـي ظهیـر التحفـیظ العقـاري 

  ". 78یل الموازي لانعدامهالواجبة التطبیق على النازلة فجاء بذلك قرارها فاسد التعل

نفس الاتجاه الذي كرسته المحكمة الابتدائیة ببنـي مـلال فـي حكمهـا الصـادر بتـاریخ وهو   

حیــث إن العمــل القضــائي مســتقر علــى   أن كــل دعــوى أو :"والــذي جــاء فیــه  27/02/2017

منازعــة أو مطالبــة بحــق عقــاري أو ترتیــب حــق عینــي علــى عقــار فــي طــور التحفــیظ یجــب أن 

ر بمســطرة التحفــیظ وأنــه لا تقبــل أیــة دعــوى ترفــع باســتقلال عــن مســطرة التحفــیظ التــي هــي یمــ
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. مســطرة خاصــة تخضــع فــي مجملهــا لقواعــد خاصــة ولا تخضــع للقواعــد العامــة فــي التقاضــي

فـي الملــف  10/1/2001الصـادر بتـاریخ  164وهـو مـا أكـده المجلــس الأعلـى فـي قـراره عــدد 

عبــد العزیــز توفیــق ،قضــاء المجلــس الأعلــى فــي التحفــیظ  أورده 1671/1/2/99المــدني عــدد 

  .105 104ص  2002إلى سنة  1991العقاري من سنة 

  ".79مما یبقى معه مال الدعوى هو عدم القبول

وعلیه فإن التكریس القضـائي لقاعـدة منـع إقامـة دعـاوى تهـم عقـار فـي طـور التحفـیظ خـارج 

ت القواعـد المـؤطرة لنزاعـات العقــار نطـاق مسـطرة التحفیظ،هـو تكـریس یتماشـى مــع خصوصـیا

المغیـــر والمـــتمم لظهیـــر التحفـــیظ  14/07مـــن قـــانون  24فــي طـــور التحفـــیظ وخاصـــة الفصـــل 

ـــى عقـــار فـــي طـــور التحفـــیظ أن یتقـــدم  العقـــاري والـــذي یفـــرض علـــى كـــل مـــن یـــدعي حقـــا عل

م كمـا أن ترتیـب أثـر عـد.بتعرضه وذلك وفق الشـروط والكیفـات المحـددة فـي الظهیـر المـذكور 

القبول على الدعاوى المقدمـة خارجـة مسـطرة التحفـیظ یبقـى هـو الأثـر القـانوني السـلیم والأكثـر 

ـــد الأثـــر القـــانوني فـــي عـــدم الاختصـــاص یبقـــى  تطبیقـــا علـــى مســـتوى العمـــل القضـــائي ،فتحدی

  :مردودا للاعتبارات التالیة

إلـى مقتضـیات لأن الغرفة العقاریة المعروض علیها النزاع تبقـى مختصـة وذلـك اسـتنادا -1

یمكــن لكــل غرفــة أن "التــي نصــت  علــى انــه   80المــادة الثانیــة مــن التنظــیم القضــائي للمملكــة
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تبحث وتحكم في كل القضـایا المعروضـة علـى المحكمـة كیفمـا كـان نوعهـا باسـتثناء مـا یتعلـق 

  ".بأقسام قضاء الأسرة وقضاء القرب

یظ ولم یسند الاختصاص صراحة وعلیه فما دام أن المشرع لم یستثني صراحة قضایا التحف

  .لمحكمة التحفیظ فان الغرفة العقاریة المعروض علیها النزاع تبقى مختصة

إن القــــول بعــــدم الاختصــــاص النــــوعي یقتضــــي مــــن المحكمــــة تحدیــــد الجهــــة القضــــائیة -2

المختصة مع الإحالة إذا كانت الجهة القضائیة المختصة مـن نفـس الدرجـة ونفـس التخصـص 

  .یستقیم مع كون الجهة المختصة بتلقي التعرضات جهة إداریة  ،الأمر الذي لا

یــد الأثــر القــانوني فــي كــون الــدعوى ســابقة لأوانهــا یبقــى محــل نظــر لعــدم تــوافر دكمــا أن تح

موجبات ذلك،لان القول بكون الدعوى سـابقة لأوانهـا یقتضـي أن یكـون الحـق المطلـوب لا زال 

المعلقــة علــى اجــل لــم یحــل بعــد أو المعلقــة علــى  لــم یحــن وقــت المطالبــة بــه بعــد،كالالتزامات

  .شرط لا زال لم یتحقق

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
 3220ریدة الرسمیة عدد الج - 1974یولیوز 15-  1394الثانیة جمادى  24 بتاریخ 1- 74- 338ظھیر شریف بمتابة قانون رقم  - 80

  . 2027ص - 1974یولیوز 17- 1394جمادى الثانیة  26بتاریخ 
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  البت في التعرض :المبحث الثاني

استقر الاجتهاد القضائي في موضوع البت في المنازعات المتعلقة بالتعرض على مسطرة 

التحفیظ على مجموعة من المبادئ والتي تشكل قیودا ترد على صلاحیات محكمة التحفیظ 

بة بتها في نزاع التعرض ،كما أنه   لم یستقر على موقف محدد بخصوص مدى بمناس

،هذا بالإضافة إلى تمیز دعوى التعرض )المطلب الأول (إمكانیة التدخل في هذه المنازعات 

المطلب ( الأحكام مستوى إجراءات التحقیق وإصدار بمجموعة من الخصوصیات على

  .)ثانيال

  على محكمة التحفیظ القیود الواردة :المطلب الأول

  حدود اختصاص محكمة التحفیظ :الفقرة الأولى

من ظهیر التحفیظ العقاري كما تم نسخه وتعویضه  37نصت الفقرة الثانیة من الفصل 

تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل " على انه  07/14بالقانون رقم 

للعمل  بقرارها، بعد اكتساب  المتعرضین وطبیعته  ومشتملاته ونطاقه، وتحیل الأطراف

الحكم قوة الشيء المقضي به، على المحافظ على الأملاك العقاریة الذي له وحده النظر في 

قبول أو رفض مطلب التحفیظ كلا أو بعضا مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص علیه في 

  ".مكرر 37الفصل 
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تحفیظ لا تملك حق الفصل من خلال هذه الفقرة استنتج الاجتهاد القضائي بأن محكمة ال

كما  ،)ثانیا(،وأن المتعرض یعتبر مدعیا یقع علیه عبء الإثبات  )أولا(بین المتعرضین 

استنتج أیضا بأنه لیس من اختصاص محكمة التحفیظ أن تقرر بشأن مطلب التحفیظ لأن 

  )ثالثا(ذلك من الصلاحیات المخولة للمحافظ على الأملاك العقاریة

  الفصل بین المتعرضین عدم إمكانیة: أولا

أعلاه قاعدة مفادها أن كل  37لقد استنبط الإجتهاد القضائي من الفقرة الثانیة من المادة 

تعرض على مطلب التحفیظ یشكل دعوى مستقلة من طرف صاحبه عن بقیة التعرضات 

الأخرى المسجلة على نفس المطلب تجاه طالب التحفیظ، بل الأكثر من ذلك لا یقبل 

وعلیه فإن المحكمة لا تبت . 81أحد المتعرضین إذا كان موجها ضد متعرض آخراستئناف 

بین المتعرضین بل بین المتعرض وطالب التحفیظ فإذا كان المطلب موضوع عدة تعرضات 

فإن القاضي ملزم بأن یبت في كل تعرض تجاه مطلب التحفیظ وبشكل مستقل عن باقي 

  .التعرضات

                                                           
81 -Paul .Decroux :droit foncier marocain ;édition la porte ;imp .el maarif al 

jadida ;Rabat ;année2002 p90. 
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العدید من قراراته، وهكذا جاء في قرار لمحكمة الاستئناف وقد طبق القضاء هذا المبدأ في 

ادعاءات المتعرضین المختلفة التي لها نفس الموضوع لا یبت فیها فیما : " مایلي  82بالرباط

  ".بینها

  .83اكذلك محكمة النقض في العدید من قراراته نفس الموقف أكدته

ما یهدف إلیه المشرع وهو  والواقع أن الأخذ بهذا المبدأ من شأنه أن یؤدي إلى عكس

، إذ قد یؤدي الأمر إلى الحكم 84سعیه إلى ضمان استقرار الملكیة وتشجیع الائتمان العقاري

من الحكم  المستفیدینمعه أحد یضطر بصحة تعرضین یتعلقان بنفس مطلب التحفیظ مما 

را إلى إلى إیداع مطلبه وفقا للشروط المتطلبة قانونا، أما المتعرض الآخر فسیكون مضط

  .تقدیم تعرضه ثانیة ضد المطلب الجدید الأمر الذي سیؤدي حثما إلى إطالة أمد النزاع

                                                           
- 1921، منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف لسنتي 1922ینایر  31بتاریخ  قرار صادر عن استئنافیة الرباط  82

تحلیل (، أشار إلیه محمد ناجي شعیب، صلاحیة محكمة التحفیظ للبث فقط ووجوبا في حدود التعرضات 225، ص1922

  .27ص 1997، مجلة المناضرة العدد الثاني یونیو -وتعلیق
دجنبر  24، منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 1959أبریل  29در بتاریخ ، صا181قرار المجلس الأعلى عدد  -  83

  .433و 432، ص 1959

،منشور بمجلة قضاء المجلس  127، ملف مدني عدد 1988یونیو  13صادر بتاریخ  1983قرار المجلس الأعلى عدد 

  . 5، ص 1990-44الأعلى، عدد 
في ملف التعرض، منشور بمجلة القبس، المغربیة للدراسات الاجتهاد القضائي وخصوصیة النظر " وردة غزال، -  84

  .237ص  2012القانونیة والقضائیة، ملف العدد الثالث، یولیوز 
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ونظرا للسلبیات الناجمة عن تطبیق هذه القاعدة، فقد حاولت بعض المحاكم تجاوزها كما 

إذا كان : " حیث جاء فیه 85یتبین من خلال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط

نظریا دعوى مستقلة، فإن كل متعرض مطالب مع ذلك بضرورة مناقشة التعرض یشكل 

  ".لإثبات حق ملكیته الآخرینوسائل المتعرضین 

  اعتبار المتعرض مدعیا مكلف بالإثبات: ثانیا

مامه وفي تحدید حجیة أوإذا كان القاضي یتمتع بسلطة واسعة في تقدیر الدلیل المطروح 

لى مسطرة التحفیظ أوجدت القاضي العقاري أمام فإن خصوصیة دعوى التعرض ع 86الإثبات

  .قاعدة اعتبار المتعرض مدعي مكلف بإثبات مایدعیه

هكذا استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار المتعرض مدعیا، ولو كان العقار موضوع 

في العدید  محكمة النقض وهو ما أقرتهالنزاع في حیازته، وبالتالي یقع علیه عبء الإثبات، 

بان القرار المطعون فیه معللا تعلیلا سلیما، وذلك " 87افي احد قراراته تاته إذا اعتبر من قرار 

                                                           
مدى فعالیة المرحلة القضائیة لمسطرة التحفیظ العقاري، في تحقیق العدالة وتشجیع الاستثمار دراسة : " عادل العشابي -  85

الندوة الوطنیة المنظمة من طرف وحدتي التكوین  -علق بتحفیظ الأملاك العقاریةمن الظهیر المت 37-32نقدیة للفصلین 

والبحث لنیل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العلیا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلیة الحقوق جامعة محمد الأول وجدة یومي 

  .90، ص 2006ماي  19-20
لإثبات في المادة المدنیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في محمد أوزیان، الرقابة القضائیة على أدلة ا -  86

 2005-2004القانون الخاص، جامعة محمد الأول كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وجدة السنة الجامعیة 

  .1ص
قرارا المجلس الأعلى بغرفتین " أورده بلمحجوب إدریس، 1996دجنبر  24بتاریخ  7756قرار المجلس الأعلى عدد  -  87

  .وما بعدها 244، الجزء الأول، ص 2005أو بجمیع الغرف، مطبعة الأمنیة، الطبعة الأولى 
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نتیجة لعدم صحة تعرض الطالبة على مطلب التحفیظ، وذلك بصفتها متعرضة تعتبر مدعیة 

وهو نفس التوجه الذي كرسته محاكم الموضوع فقد جاء في حكم ". وإنها لم تثبت إدعاءها

حیث إنه من المقرر في مادة التحفیظ اعتبار : "ببني ملال ما یلي  88للمحكمة الابتدائیة

  ....المتعرض مدعیا یقع علیه اثبات ما یدعیه 

وحیث أن طالب التحفیظ یعتبر مدعى علیه في مسطرة التحفیظ لا تناقش حججه إلا إذا 

  ".أدلى المتعرض بحجج سلیمة قابلة للمناقشة

الي یقع علیه عبء إثبات ما یدعیه حتى لو كانت هكذا فإن المتعرض یعتبر مدعیا وبالت

  . 89حیازة العقار بیده 

  .عدم صلاحیة المحكمة للتقریر بشأن مطلب التحفیظ: ثالثا

إن المتتبع لمسطرة التحفیظ في جانبها القضائي مند وضع اللبنات الأولى لنظام التحفیظ 

یلاحظ  1913ام منذ غشت العقاري بالمغرب وعبر مختلف التعدیلات التي عرفها هذا النظ

من خلال استقراء النصوص ومقارنتها أن المشرع سار نحو تضییق سلطات وصلاحیات 

  .قاضي التحفیظ العقاري لصالح مؤسسة أخرى وهي المحافظ على الأملاك العقاریة

                                                           
  ).غیر منشور( 22/2007ملف رقم  28/12/2004حكم صادر عن ابتدائیة بني ملال بتاریخ  -  88
،مطبعة الجسور ، الطبعة الأولى " 07/14انون رقم نظام التحفیظ العقاري وفق الق" إدریس الفاخوري ، دنیا امباركة  -  89

  .56ص  2012
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نجد أن المشرع كان یعطي للمحكمة  1913ذلك انه إذا رجعنا إلى النص الأصلي لسنة 

من ظهیر التحفیظ  38بشأن مطلب التحفیظ وذلك استنادا إلى الفصل صلاحیة التقریر 

جرد المحكمة من هذه الصلاحیة  1913شتنبر  24العقاري قبل تعدیله، إلا أن تعدیل 

 25وقصر اختصاصها على النظر في التعرضات لیس إلا وهو الأمر الذي كرسه ظهیر 

في الفقرة الثانیة  07/14رقم بتنفیذ القانون  2011نوفمبر  22وكذا ظهیر  1954غشت 

  .كما تم نسخه وتعویضه  37من الفصل 

وقد استخلص القضاء من هذه الفقرة أن قاضي التحفیظ العقاري لا یملك صلاحیة التقریر 

المحكمة :" بأن 90لمحكمة النقض   وفي هذا الصدد جاء في قرار. في مطلب التحفیظ

 37هو منصوص علیه في الفصل  المعروض علیها التعرض یجب أن تبث في حدود ما

  ... 1913غشت  12من ظهیر 

لا یمكن للمحكمة أن ثبت في حقوق طالب التحفیظ لكون قبولها أو رفضها یدخل في  

كان قضاة "  :مایلي  91وجاء في قرار آخر". اختصاص المحافظ على الملكیة العقاریة

یدخل في اختصاص الموضوع على صواب عندما لم یحكموا بصحة مطلب التحفیظ الذي 

                                                           
بمجلة قضاء "منشور  13-633في الملف المدني عدد  130تحت عدد  5/1/65قرار المجلس الأعلى ، بتاریخ  -  90

التعرض على التحفیظ بین البعد الحمائي والاستعمال "بن عزي،  إلیه سعید أشارت 397ص - 68عدد " المجلس الأعلى

، 2013منشورات مجلة الحقوق ،قراءات في القوانین العقاریة الجدیدة الطبعة الأولى " 07/14تعسفي على ضوء القانون ال

  .142مطبعة المعارف الجدیدة الرباط ،ص  
منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنیة الجزء  229عدد  5/68/ 45قرار المجلس الأعلى بتاریخ  -  91

  .142عزي م س ، ص  أورده سعید بن  591ص  2841 – 1966الأول، 
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المحافظ بل بصحة التعرض تاركین للمحافظ أن ینظر فیما بعد في المطلب ویتخذ في شأنه 

  ...".ما یجب 

والجدیر بالإشارة أن عدم صلاحیة المحكمة للنظر في حقوق طالب التحفیظ یتنافى 

والذي عمد من  07/14من ظ ت ع كما تم تعدیله وتتمیمه بموجب القانون  4892والفصل 

لاله المشرع إلى إقرار جزاءات وتعویضات ضد مطالب التحفیظ الكیدیة وبالتالي فكیف خ

یمكن للمحكمة أن تحكم بهذا التعویض وهذه الغرامة دون أن تبحث في مدى صحة مطلب 

  .التحفیظ

  صلاحیات المحكمة إزاء طلبات التدخل في نزاع التحفیظ: الفقرة الثانیة 

ن لا مدعیا ولا مدعى علیه بمقال للمحكمة لیصبح التدخل هو أن یتقدم شخص لم یك

، وتتعدد صور 93طرفا في الدعوى لما له من مصلحة في النزاع المعروض على القضاء

وتدخل ) ثانیا( التدخل في الدعاوى العادیة بصفة عامة إلى تدخل إرادي وتدخل جبري 

  ).أولا( لتصحیح المسطرة 

   94رة مدى إمكانیة التدخل لتصحیح المسط: اولا

                                                           
  .07/14من ق  48انظر الفصل  -  92
  .192عبد العزیز حضري، القانون القضائي الخاص، ، ص   -  93
  ) .ق م م  ( ویسمى أیضا بالتدخل لمواصلة الدعوى في  -  94
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یقصد بالتدخل لتصحیح المسطرة، ذلك التدخل الذي یمارسه ذوي الحقوق لمتابعة الدعوى 

  .إثر وفاة مورثهم أوفقدانه لأهلیتة والذي كان ممثلا فیها  بصفته مدعیا أو مدعى علیه

غیر أن  118إلى  114التدخل لتصحیح المسطرة في الفصول من وقد نظم ق م م 

ع  سكت عن تنظیم هذه المسألة مما طرح .ت. ظ:متمم لالمغیر وال  14/07قانون 

التساؤل حول مدى إمكانیة التدخل من أجل تصحیح المسطرة في حالة وفاة أحد الأطراف او 

  فقدانه لأهلیته ؟

من خلال استقراء العدید من الاجتهادات القضائیة الصادرة بخصوص هذا الموضوع 

محكمة  أوواء على صعید محاكم الموضوع یتضح أن القضاء لم یستقر على موقف محدد س

  .النقض

بأنه لیس من الضروري تصحیح  افي العدید من قراراته تمحكمة النقض أقر أن هكذا نجد 

المسطرة لإدخال من توفي أثناء البث في دعوى التعرض على مطلب التحفیظ معللا موقفه 

علیها المحافظ وفي حالة  بأن محكمة التحفیظ تبث في القضایا المعروضة علیها كما أحالها

الوفاة أو انعدام الأهلیة ترجع الحكم بعد صیرورته نهائیا للمحافظ على الأملاك العقاریة 

  .لیصحح الوضعیة الناشئة عن الوفاة بطلب ممن یعنیهم الأمر
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... لكن حیث إن المطلوبین في النقض هم طالبوا التحفیظ " 95أحد قراراتها  إذ جاء في

بت في الحق المدعى فیه من المتعرضین وعلى الحالة التي أحال المحافظ والمحكمة إنما ث

  ... ".علیها ملف التحفیظ ، ومن ثم فلا مجال لإثارة الدفع بانعدام الأهلیة

حیث : نفس الأمر أكده كذلك قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش إذ جاء فیه  

  .تقدیمه باسم أشخاص متوفیندفع المستأنف علیهم بكون الاستئناف معیبا شكلا ل

وأن ... من ق م م لا یطبقان في میدان التحفیظ  117و  115لكن حیث إن الفصلین 

و ... محكمة التحفیظ تبت في ملف النزاع على الحالة التي أحیل به علیها من المحافظ

 ترجع ملف التحفیظ للمحافظ العقاري المختص للعمل بحكمها  بعد صیرورته نهائیا فیبادر

  .96.. " هو عند الاقتضاء إلى تحیینه 

وفي مقابل هذا الاتجاه الذي استقر على رفض تطبیق قواعد ق م م بشأن التدخل 

نقض قررت في بعض قراراتها بلتصحیح المسطرة في حالة الوفاة فإن محكمة النقض 

  .97القرارات التي ترد استئناف الورثة دون أن تندرهم بتصحیح المسطرة داخل أجل تحدده 

                                                           
، أشار إلیه عمر 2003/  1/   13099، ملف مدني رقم 20/10/2004بتاریخ  3003قرار المجلس الأعلى عدد  -  95

  .231أزوكار ،م س ، ص  

في الملف المدني عدد  09/1976/ 29صادر بتاریخ  545في نفس الاتجاه كذلك انظر قرار المجلس الأعلى عدد 

  .157،ص   1982فبرایر مارس  14السنة  19،منشور بمجلة المحاماة ،العدد  50843
،غیر  07/ 62042رقم الملف  24/01/2008بتاریخ  06ش ، رقم قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراك -  96

  .231ازوكار، م س ، ص   منشور،أشار إلیه عمر
أشار إلیه " غیر منشور '  1/1/2002/ 2028ملف مدني عدد  10/9/2003الصادر بتاریخ  2463القرار عدد  -  97

  .187المصطفى الكیلة ،م س ، ص 
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یتضح من خلال ما سبق أن الاجتهاد القضائي لم یستقر على موقف محدد بخصوص 

تطبیق قواعد المسطرة المدنیة من أجل تصحیح المسطرة في حالة وفاة أحد الأطراف أو 

  .حسم المسألة تشریعیا  لا بد منفقدانه لأهلیته، لأجل ذلك 

  یظفي دعوى التعرض على مطلب التحفالتدخل الإرادي : ثانیا

یقصد بالتدخل الإرادي أن یطلب شخص من الغیر التدخل في الدعوى لیصبح طرفا في 

الخصومة القائمة لكي یتمسك في مواجهة أطرافها بحق خاص به مرتبط بهذه الخصومة أو 

  . 98بمحلها طالبا الحكم له أو لكي ینظم لأحد أطرافها

فیه المتدخل على الانضمام والتدخل الإرادي نوعان فقد یكون تدخلا انضمامیا، یقتصر 

إلى أحد الطرفین لمؤازرته ودعم موقفه وفي هذه الحالة فإن المتدخل یأخذ صفة المدعي أو 

  .المدعى علیه حسب الوضع القانوني للشخص الذي تدخل لمصلحته

وقد یكون تدخلا هجومیا ،ویتحقق في الحالة التي یتدخل فیها الشخص للمطالبة بالحق  

ي هذه الحالة یكون المتدخل دائما مدعیا ویقبل التدخل في القضایا العادیة كلا او جزءا ،وف

  ..99أمام المحكمة الابتدائیة بالنسبة لكل من له مصلحة في النزاع الجاري أمامها

، غیر أنه إذا كانت دعوى التعرض على مطلب التحفیظ دعوى من نوع خاص تولى  

ع كما تم تغییره وتتمیمه بموجب قانون  .ت. من ظ  07/14في ق  إحكامهاالمشرع تنظیم 

                                                           
  .64، م س ، ص  "طرة المدنیةالمختصر في المس"البكاي المعزوز  -  98
  .من ق م م  111الفصل  -  99



الإجتھاد القضائي في مسطرة التحفیظ    
 

 
84 

فإن هذا الأخیر لم ینظم مسطرة التدخل ولم یحل على ق م م بهذا الخصوص مما  07/14

یطرح التساؤل حول ما إذا كانت دعوى التعرض على مسطرة التحفیظ تخضع لمسطرة 

  التدخل في الدعوى كما هي منصوص علیها في ق م م؟

طرة التدخل الإرادي في دعوى التعرض على مسطرة إن سكوت المشرع عن تنظیم مس

، ومن خلال استقراء مختلف الأحكام تضاربا على مستوى الإجتهاد القضائي تالتحفیظ خلق

  .والقرارات الصادرة بهذا الخصوص

یرى أن التدخل المسموح به في المنازعات المتعلقة بالتعرض على مسطرة  :الاتجاه الأول

  .تدخل الإنضمامي الذي یدعم إدعاء أحد طرفي النزاع دون الهجوميالتحفیظ العقاري  هو ال

وقد كرس القضاء هذا التوجه في العدید من أحكامه و قراراته إذ سمح بالتدخل 

في أحد   100بالمقابل التدخل الهجومي حیث قضت محكمة النقض  ورفض الانضمامي

بالتعرض أمام المحافظة أطراف الدعوى تتحدد في مسطرة التحفیظ بدءا "  ا بأنقراراته

العقاریة حیث یتضح المدعي من المدعى علیه وأن التدخل في مسطرة التحفیظ غیر مسموح 

  ".به إلا إذا كان تأییدا لأحد أطراف الدعوى 

                                                           
،منشور بمجلة المحاكم المغربیة ،عدد  75015ملف رقم  13/11/1985بتاریخ  2639قرار المجلس الأعلى عدد  -  100

  . 73ص   1986یونیو / ماي  43

 2010/  0 13/1بتاریخ  2008/  1/  1/   1530ملف مدني عدد  228نفس الأمر أكده المجلس الأعلى، قرار عدد  -

  .160،غیر منشور ، أشارت إلیه سمرة  محدوب، في أطروحتها، م س ، ص  
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حیث إن المقرر :" بأنه 101في نفس الاتجاه كذلك قضت المحكمة الابتدائیة بالناظور 

لتأیید ادعاء أحد الأطراف لذا وجب قبول  قضاءا أنه یجوز التدخل في مسطرة التحفیظ

  ".التدخل الانضمامي شكلا 

ع . ت. من ظ 29یرى أصحاب هذا الاتجاه أن ما یقضي به الفصل : 102الإتجاه الثاني

قبل تعدیله من إمكانیة قبول التعرض خارج الأجل من طرف وكیل الملك في الحالة التي 

اریة إلى المحكمة الابتدائیة لا یمكن اعتباره إلا یكون فیها الملف قد انتقل من المحافظة العق

  .تعرضا هجومیا

وقد كرس القضاء هذا الموقف في العدید من اجتهاداته سواء على صعید محاكم 

  . 103الموضوع أو المجلس الأعلى

یرى أنصار هذا الاتجاه أن التدخل الإرادي سواء كان هجومیا أو : الاتجاه الثالث

لم  14/07ع  كما تم تغییره وتتمیمه بموجب قانون .ت .لأن ظ  انضمامیا یعد غیر مقبول

ومن جهة " إذ جاء فیه  104 امحكمة النقض في أحد قراراتهینص على ذلك وهو ما أكدته 

أخرى فإن أطراف النزاع في مسطرة التحفیظ تحدد أمام المحافظ ، في طلاب التحفیظ 

                                                           
،أشارت ) غیر منشور (  02/03/2009بتاریخ  2003/ 191ملف رقم  70حكم المحكمة  الابتدائیة بالناظور رقم  -  101

  .إلیه سمرة محدوب نفس المرجع أعلاه نفس الصفحة
لأن وكیل الملك لم تعد له الصلاحیة لقبول التعرض خارج  07/14قائما مع صدور قانون هذا الاتجاه لم یعد  -  102

  .الأجل
  171للمزید من التفصیل في هذا الموضوع انظر المصطفى الكیلة ،م س ، ص   -  103
غیر ( 2006 -  1 – 1 – 2228ملف مدني عدد  18/06/2008بتاریخ  2336قرار المجلس الأعلى عدد  -  104

  .)منشور
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عى به من قبل المتعرض ومحتواه والمتعرضین والمحكمة لا تبت إلا في وجود الحق المد

المتعلق  2013 – 08 – 12من ظهیر  45و  37ومداه وفقا لما ینص علیه الفصلان 

بالتحفیظ العقاري الواجب التطبیق لأنه قانون الشكل والموضوع ومسطرة التدخل الاختیاري 

ع في سواء هجومیا او انضمامیا لم ترد في هذا القانون بعدما حصر المشرع أطراف النزا

طعون فیه حیث رد دعوى التدخل الاختیاري بعلة أن الفصلین أعلاه، وبذلك فإن القرار الم

غیر مقبول ذلك أن دعاوى التحفیظ دعاوى ... دعوى التدخل الاختیاري المقدمة من طرف 

هذا . خاصة أفرد لها المشرع قانونا خاصا له علاقة بالنظام العام تثار مخالفته تلقائیا 

منأى على تطبیق قانون المسطرة القانون یشمل قانون الإجراءات الشكلیة والموضوعیة ب

المدنیة إلا في الحالات التي یحیل فیها قانون التحفیظ على قانون المسطرة المدنیة ولا وجود 

من قانون المسطرة المدنیة المتعلق  111بالقانون المذكور نص قانوني یحیل على الفصل 

  ." بالتدخل الاختیاري 

خصوصیة دعوى التعرض على مسطرة والحقیقة أن هذا الموقف الأخیر یتماشى و  

التحفیظ باعتبارها مسطرة خاصة، وعلیه فإن سكوت المشرع عن تنظیم مسطرة التدخل 

الإرادي وعدم الإحالة على قانون المسطرة المدنیة بهذا الخصوص یعني عدم إمكانیة التدخل 

نه لم یعد بإمكان ونقصد هنا التدخل الانضمامي أما التدخل الهجومي فلم یعد مقبولا بالمرة لأ
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وكیل الملك قبول التعرض المقدم خارج الأجل وأن هذه الصلاحیة أصبحت حكرا على 

  . 105المحافظ العقاري

  یظقبول التدخل الجبري في دعوى التعرض على مسطرة التحف إمكانیةمدى : ثالثا

) م.م . .من ق 108إلى  103من ( نظم المشرع مسطرة التدخل الجبري في الفصول 

سكت عن ذلك مما  07/14المقابل فإن ط ت ع كما تم تغییره وتتمیمه بموجب ق لكن ب

یطرح التساؤل حول ما إذا كان بإمكان أطراف دعوى التعرض أو المحكمة إدخال الغیر في 

  دعوى التعرض على مسطرة التحفیظ ؟

 إن جمیع الأحكام والقرارات التي تمكنت من الإطلاع علیها في إطار الإجابة عن هذا

محكمة النقض  في أحد أكدته التساؤل تسیر في اتجاه عدم قبول التدخل الجبري ، وهو ما 

من  113و  111ومن جهة فإنه لا مجال لتطبیق الفصلین  :"،والذي جاء فیه 106 اقراراته

  .... " .قانون المسطرة المدنیة المتعلقین بإدخال الغیر في الدعوى 

                                                           
  .07/14من قانون  29الفصل  -  105
  .21/12/1991بتاریخ  88/ 3527یة ملف الغرفة المدن 3022قرار  المجلس الأعلى عدد   -  106
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بائع في الدعوى كضامن لما باع یخرج عن أن طلب ادخال ال" 107وجاء في قرار اخر

نطاق اختصاص المحكمة العقاریة التي لا تنظر إلا في المنازعات المتعلقة بالتحفیظ التي 

  .... " .یحیلها علیها محافظ الأملاك العقاریة

وعموما فإن مسطرة البت في المنازعات المتعلقة بالتعرض على مسطرة التحفیظ العقاري  

ها قانون خاص، وحدد الضوابط التي یتعین على المحكمة أن تلتزم بها مسطرة خاصة نظم

أثناء بتها في هذه الدعوى ولم ینص صراحة على إمكانیة التدخل بشقیه الإرادي والجبري 

وخول لكل من یدعي حقا عینیا على العقار المراد تحفیظه تقدیم التعرض حیث یعتبر 

ني أن التدخل في هذه فیما یدعیه ، فإن ذلك یع الوسیلة الوحیدة ، لمنازعة طالب التحفیظ

  . غیر مقبول الدعوى  

  إجراءات الدعوى : المطلب الثاني

یقصد بإجراءات التحقیق مختلف الإجراءات التي تقوم بها المحكمة بمجرد إحالة ملف 

هذه الإجراءات بتعیین رئیس المحكمة  وتبدأالنزاع علیها من طرف المحافظ العقاري 

یكلف بتحضیر القضیة من اجل البت فیها ونظرا لأهمیة قضایا  108قررا قاضیا  م

                                                           
، أشار إلیه عبد العزیز توفیق قضاء المجلس الأعلى في 05/05/1968بتاریخ  229قرار المجلس الأعلى عدد -  107

  .70التحفیظ خلال أربعین سنة، م س، ص  
حكمة الاستئناف یعین الرئیس الأول للمحكمة مستشارا مقررا ،وسنركز في هذا الصدد على وعلى صعید م -  108

الخصوصیات الممیزة لإجراءات التحقیق في المرحلة الإبتدائیة لأن ما یسري علیها یسري على محكمة الإستئناف  مع 

  .بعض الإختلافات التي سنعمل على توضیحا في حینه 
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التعرض على مسطرة التحفیظ  فقد خول المشرع للقاضي المقرر صلاحیات واسعة وهي 

كما  انه ونظرا .نفسها التي یتمتع بها نظیره في القضایا العادیة مع بعض الخصوصیات

في دعوى التعرض  فقد ارتأینا تقسیم هذا  للإشكالیة التي تثیرها مسألة الاستعانة بمحام

و الثانیة الاستعانة بمحام في نزاع التحفیظ شكالیة المطلب إلى فقرتین نخصص الأولى لإ

مقتضیات الفصل عیل مدى إمكانیة تفوالثالثة ل لدور القاضي المقرر في تحضیر القضیة

   .من القرار الوزیري 26

  زاع التحفیظالاستعانة بمحام في ن: الفقرة الأولى 

لقد عرف مبدأ وجوب تنصیب محام أمام القضاء تطورا هاما على مستوى التشریع 

  .1916نونبر  18المغربي ، ابتداء من مقتضیات ظهیر

أول قانون مغربي ینظم مبدأ احتكاریة المحامي  1924ینایر  10كمل یعتبر ظهیر 

  .  66و  65المغربي لمهام النیابة أمام القضاء بمقتضى المادتین 

ینایر  10من ظهیر  66وقد عمل المشرع المغربي بصریح الفقرة الثانیة من الفصل 

على استثناء  قضایا  109بشأن تنظیم هیئة المحامین و مزاولة مهنة المحاماة 1924

التحفیظ العقاري من الخضوع لإلزامیة تنصیب محام أمام المحاكم الإبتدائیة وكذا محاكم 

                                                           
التقاریر الختامیة  جمیعوالمذكرات الدفاعیة، وبوجه عام  العرائض" على أن 66الفصل  نصت الفقرة الثانیة من -  109

والمتعلقة بأي مادة ماعدا المسائل الجنائیة ومسائل التحفیظ، فإنه  وأمام محكمة الاستئناف المرفوعة إلى المحاكم الابتدائیة

  ".رافعات الكتابیةتقدم حتما على ید المحامي المرخص له وحده في القیام بأعمال الم



الإجتھاد القضائي في مسطرة التحفیظ    
 

 
90 

من ظهیر  66تضى الذي تضمنته الفقرة الثانیة من الفصل الإستئناف، وهو نفس المق

 33وكذا الفقرة الثانیة من الفصل  1924ینایر  10المغیر لظهیر  1950فاتح مارس 

، وكذا الفقرة 1924ینایر  10الذي ألغى وعوض ظهیر  1959ماي  18من ظهیر 

ثابة قانون بم 1969دجنبر  19من المرسوم الملكي المؤرخ في  33الثانیة من الفصل 

  .المنظم لنقابة المحامین ومزاولة مهنة المحاماة

إن هذا الموقف الذي تبناه المشرع والمتمثل في استثناء قضایا التحفیظ العقاري من 

إلزامیة تنصیب محامي ینسجم مع خصوصیات قضایا التحفیظ العقاري وخاصة الفصول 

مؤازرة بمحام الأمر الذي التي یستشف منها عدم إلزامیة ال. منه 45و 42و 37و 35

  .أضفى خصوصیة ممیزة لقضایا التحفیظ بصفة عامة ودعوى التعرض بصفة خاصة

، احتدم الإشكال 1979یونیو  5بتاریخ  79/19غیر أنه بصدور قانون المحاماة عدد 

القانوني حول إلزامیة تنصیب محام في قضایا التحفیظ العقاري على أساس أن الفقرة 

من القانون السالف الذكر استثنت صراحة القضایا الجنائیة دون  34ة الأولى من الماد

  .قضایا التحفیظ العقاري

حیث لم یستثنیها من خلال  1993110سبتمبر  10ونفس الأمر كرسه كذلك ظهیر 

منه، وهو ما سارت على نهجه أیضا الفقرة الأولى من المادة  31الفقرة الأولى من المادة 

                                                           
بتاریخ  79/19والذي ألغى وعوض القانون رقم  1993شتنبر  10المؤرخ في  162/93/1الظهیر رقم  -  110

09/06/1979.  
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المتعلق بتعدیل القانون المنظم  2008أكتوبر  20صادر في من الظهیر الشریف ال 32

على أن المحامون المسجلون بجداول وهیئات . 112التي نصت. 111لمهنة المحاماة

المحامین بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثیل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقدیم 

ستثناء قضایا التصریحات المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعیة في جمیع القضایا با

المتعلقة بالحالة المدنیة، وقضایا النفقة أمام المحكمة الابتدائیة والاستئنافیة، والقضایا التي 

تختص المحكمة الابتدائیة بالنظر فیها ابتدائیا وانتهائیا وكذا المؤازرة في الجنح 

  .والمخالفات

قانون المحاماة ومقتضیات ظهیر هكذا تم إلغاء التوافق والإنسجام الذي كان قائما بین 

التحفیظ العقاري، الأمر الذي أثار جدلا فقهیا وقضائیا حول مدى إلزامیة تنصیب محامي 

وإذا كان من المبادئ المسلم بها أن النص الخاص أولى بالتطبیق من .في هذا النزاع

هل هو النص العام فإن التساؤل المطروح هنا من هو القانون الخاص الأولى بالتطبیق 

ظهیر التحفیظ العقاري الذي یستفاد من مقتضیاته عدم إلزامیة تنصیب محامي ،أم قانون 

  المحاماة الذي لم  یستثني قضایا التحفیظ العقاري من تنصیب محامي؟

                                                           
المحامون المسجلون بجداول هیأت المحامین بالمملكة هم وحدهم المؤهلون، في "  32نصت الفقرة الأولى من المادة  - 111

تقدیم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعیة في جمیع القضایا باستثناء قضایا نطاق تمثیل الأطراف ومؤازرتهم ل

التصریحات المتعلقة بالحالة المدنیة وقضایا النفقة أمام المحكمة الابتدائیة والاستئنافیة، والقضایا التي تختص المحاكم 

  ".الجنح والمخالفات الابتدائیة بالنظر فیها ابتدائیا وانتهائیا، وكذا المؤازرة في قضایا
والمنشور بالجریدة  2008أكتوبر  20المؤرخ في  101.08.1الصادر بتنفیذ الظهیر الشریف رقم  08/28قانون رقم  - 112

  .2008نونبر  6بتاریخ  5680الرسمیة 
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ومن خلال استقراء مختلف الإجتهادات القضائیة الصادرة بهذا الخصوص نجد بأنها لم 

نب من الاجتهاد القضائي على عدم إلزامیة تستقر على موقف موحد حیث استقر جا

محكمة النقض  قرار  تنصیب محامي في دعوى التعرض على مطلب التحفیظ إذ جاء في

إن وجوب وضع المقالات والمذكرات من طرف المحامین أو من الخصم شریطة " 113

ن السماح له بإجراء المسطرة بنفسه، إنما یكون في المسطرة التي یوجب القانون أن تكو 

وإن المسطرة في نطاق ظهیر التحفیظ . كتابیة أو أن تتم بواسطة العرائض والمذكرات

العقاري لا یجب أن تكون كتابیة ولو أمام محكمة الاستئناف حسب ما یستفاد من الفصل 

من قانون المحاماة  34من الظهیر المذكور، ولذلك فإن تطبیق المحكمة للفصل  42

  ".لهعلى مسطرة التحفیظ في غیر مح

غشت  12من ظهیر  42حیث  انه بمقتضى الفصل : "  114وجاء في قرار اخر 

فإنه بمجرد توصل كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالملف یعین الرئیس الأول  1913

مستشارا مقررا ویأمر هذا الأخیر المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه في 

إلیها اجل بعد المسافة تم یستدعي الأطراف  ظرف اجل یتعدى  خمسة عشر یوما یضاف

المعنیة بالأمر للاطلاع على ما أدلى به المستأنف والإدلاء بمنازعاتهم ووسائل دفاعهم 

في اجل آخر، مماثل فان القرار المطعون فیه عندما قضى بعدم قبول الاستئناف بعلة أن 

                                                           
  .170أشار إلیه المصطفى الكیلة م س ، ص  8/4/1992صادر بتاریخ  934قرار المجلس الأعلى عدد  -  113

ص  17و 16منشور بمجلة رابطة القضاة عدد  90621في الملف المدني عدد  1982نوفمبر  3صادر بتاریخ  655عدد قرار  114_
  150و 149
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قانون المحاماة مع أن  من 34المستأنف لم یقم بالإجراءات المنصوص علیها في الفصل 

القضیة تتعلق بالتحفیظ وان الفصل المذكور لا یلزم المستأنف بتنصیب مدافع عنه أو 

طلب الترخیص بالمرافعة شخصیا ،وان المحكمة عندما بتت على النحو المذكور تكون قد 

  ".ر إلیه أعلاه وعرضت قرارها للنقضخرقت الفصل المشا

تهاد القضائي إلى الإقرار بوجوب تنصیب وبالمقابل ذهب جانب آخر من الإج

  .المحامي حتى ولو تعلق الأمر بمسطرة التحفیظ العقاري

وحیث أنه وطبق مقتضیات الفصل " 115إذ جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بأكادیر 

  ...فإن  المحامون 28-08من قانون المحاماة رقم  32

دخل ضمن القضایا التي وحیث إن موضوع النزاع یتعلق بمسطرة التحفیظ وهي لات

استثناها الفصل المذكور أعلاه والتي یمكن للأطراف ممارستها شخصیا دون ما حاجة 

  .إلى تنصیب محام لینوب عنهما فیها

وحیث إن المستأنف تقدم بمقاله الاستئنافي شخصیا ولم یعمل على تنصیب محام 

وقد تم إنذاره لینوب عنه في تقدیمه وفق ما هو منصوص علیه في الفصل أعلاه، 

بإصلاح المسطرة وتوصل ولم یقم بما طلب منه مما یبقى معه استئنافه معیبا شكلا 

  ".ومخالف لمقتضیات الفصل أعلاه، ویتعین معه الحكم بعدم قبوله

                                                           

 كارغیر منشور أشار إلیه عمر أزو  139/8رقم  20/01/2009:بتاریخ  13قرار محكمة الاستئناف بأكادیر عدد-

.215ص  "لحقوق العینیةومدونة ا 07/14مستجدات التحفیظ العقاري في ضوء قانون " 115 
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التحفیظ لا تراقب الجوانب الشكلیة أنه لما كانت محكمة  ر الإشارة في الختاموتجد

اختصاصها وأن ا أنها لاتبت في شكل الدعوى ، كملدعوى التعرض على مسطرة التحفیظ 

من ظهیر التحفیظ العقاري كما تم تغییره وتتمیمه بموجب  37مقید بالفصل 

و لا تملك  -نوع الحق ومحتواه ومداه -فهي تبث في موضوع الدعوى 14/07:قانون

لطلب تملك صلاحیة الحكم بعدم قبول ا انها لااقبة الجوانب الشكلیة للدعوى، و صلاحیة مر 

بحجة عدم المؤازرة بالمحامي في ملف التعرض كما أحیل علیها من طرف المحافظ الذي 

وذلك على خلاف القضایا العادیة حیث . یبقى مختصا بمراقبة الجوانب الشكلیة للدعوى 

تقوم بإنذار الطرف المعني  -كعدم المؤازرة بالمحامي –انه في حالة وجوب عیب شكلي 

وفي حالة تقاعس المعني بالأمر فإن المحكمة تحكم بعدم قبول  بضرورة تصحیح المسطرة

  . الطلب

وبالرغم من ذلك فإن المؤازرة بمحام یبقى أمرا ضروریا نظرا لتشعب قضایا  فإنه

التحفیظ العقاري ،الأمر الذي یتعین معه ضرورة تدخل المشرع للتنصیص على ضرورة 

  .المؤازرة بمحام في هذه النزاعات
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   دور القاضي المقرر في تحضیر القضیة :ثانیةالفقرة ال

ع إجراءات تعیین القاضي المقرر إذ نص في فقرته الأولى .ت.من ظ 34حدد الفصل 

على أنه یعین رئیس المحكمة الابتدائیة فور توصله بمطلب التحفیظ قاضیا مقررا یكلف 

الاستئناف فقد نص  هذا على مستوى المرحلة الابتدائیة أما في مرحلة... " بتحضیر القضیة

یعین الرئیس الأول ... بمجرد توصل كتابة الضبط " من نفس القانون على أنه 42الفصل 

  ...".مستشارا مقررا 

وعموما فإن الصلاحیات المخولة للقاضي المقرر أو المستشار المقرر للتحقیق في دعوى 

زة ومن هذه التعرض هي نفسها المنصوص علیها في ق م م مع بعض  الخصوصیات الممی

  :الخصوصیات یمكن الإشارة إلى ما یلي

النص على إمكانیة قیام القاضي المقرر بانتداب قاضي آخر للقیام بإجراءات التحقیق 

وذلك بعد موافقة رئیس المحكمة وهذه الإمكانیة غیر متاحة بالنسبة للقاضي المقرر في 

  .القضایا العادیة

دور هذا الظهیر، ذلك أنه وقت صدوره هذه الخصوصیات بتاریخ ص116وقد فسر البعض 

  . كانت المحاكم قلیلة جدا، كما أن عدد القضاة كان قلیلا

                                                           
، ة والنشر والتوزیع الطبعة الاولى، دار القلم للطباع" مقالات في القانون العقاري وقانون البناء" جیلالي بوحبص ، -  116

  . 7ص   2006



الإجتھاد القضائي في مسطرة التحفیظ    
 

 
96 

كما أن  للقاضي المقرر الحق في طلب مساعدة مهندس مساح طبوغرافي محلف من 

جهاز المسح العقاري مقید في جدول الهیئة الوطنیة للمهندسین المساحین الطبوغرافیین، بعد 

  .افظ على الأملاك العقاریة على تعیینه وعلى تاریخ انتقاله إلى عین المكان الاتفاق مع المح
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 إلى النیابة العامة بدل القیم الاستدعاءاتتبلیغ   :الفقرة الثالثة

،أهمها یظ العقـاري بمجموعـة مـن الخصوصــیاتینفـرد التبلیـغ خـلال المرحلـة القضـائیة للتحفـ

یونیــــو   03مــــن القــــرار الــــوزیري  المــــؤرخ فــــي  26لفصــــل إمكانیـــة تطبیــــق تطبیــــق مقتضــــیات ا

كـــل طالـــب وكـــل متـــدخل أو متعـــرض وكـــل شـــخص :" الـــذي نـــص علـــى مـــایلي   117 1915

ـــة ،یجـــب علیـــه لزومـــا تعیـــین مـــوطن  ـــب فـــي اســـمه القیـــام أو تقییـــد فـــي الســـجلات العقاری یطل

لمذكورة ،فإذا لـم یقـم للمخابرة معه بمقر المحافظة ،إذا لم یكن موطنه الفعلي بدائرة المحافظة ا

بــذلك فــان جمیــع الإعلامــات والتبلیغــات توجــه لـــه إلــى النیابــة العامــة ،ویكفــي ذلــك لاعتبارهـــا 

  .صحیحة 

فانطلاقــــا مــــن هــــذا الفصــــل فــــإن المشــــرع المغربــــي ألــــزم كــــل طالــــب تحفــــیظ أو متــــدخل أو 

ا العقــــار متعـــرض بتعیــــین محــــل للمخـــابرة معــــه ،بــــدائرة نفـــوذ المحافظــــة العقاریــــة المتواجـــد بهــــ

  .مستبعدا بذلك إمكانیة تبلیغ الإستدعاءات إلى القیم

أما على مستوى العمل القضائي ،فقد تبین من خلال اطلاعنا على العدید مـن الاجتهـادات 

 39القضائیة الصادرة بهذا الخصوص أن المحاكم تسیر فـي اتجـاه تطبیـق مقتضـیات الفصـل 

المذكور،وفي هذا الصدد جاء فـي حكـم صـادر  26المتعلق بالتبلیغ إلى القیم بدلا من الفصل 

                                                           
 18.13.2بموجب المرسوم رقم  38و37و36و34و31و30و29و26و23و 10و1تم نسخ ھذا القرار باستناء الفصول ** -  117

 6277في شان إجراءات التحفیظ العقاري ،المنشور بالجریدة الرسمیة عدد  - 2014یولیو  14 – 1435من رمضان  16الصادر في 

 .- 2014یولیو  28 – 1435رمضان  30الصادرة بتاریخ 
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حیــث بلغــت نســخة مــن مقــال التعــرض لطــالبي التحفــیظ قصــد "عــن ابتدائیــة النــاظور مــایلي  

الجواب بواسطة محام ،ورجعت الإفـادة أنهـم غیـر معـروفین ممـا تعـین معـه تعیـین قـیم قضـائي 

  ".118في حقهم

لــة بتبنیــه لمســطرة التبلیــغ إلــى القــیم غیــر أن هــذا الاتجــاه وان كــان یــروم إلــى تحقیــق العدا 

نظــرا لمــا تــوفره مــن ضــمانات حیــث یقــوم القــیم بالبحــث عــن الطــرف وتقــدیم المعلومــات المفیــدة 

مــن القــرار الــوزیري إذ  26للــدفاع عنــه ،وذلــك عكــس التبلیــغ إلــى النیابــة العامــة طبقــا للفصــل 

لــزم هاتــه الأخیــرة بالبحــث عــن یعتبــر التبلیــغ صــحیحا بمجــرد توجیهــه إلــى النیابــة العامــة ولا ی

ـــالأمر مـــن أجـــل تبلیغـــه ـــل لا ینســـجم وخصوصـــیات القواعـــد المـــؤطرة .المعنـــي ب إلا انـــه بالمقاب

  :لدعوى التعرض على مسطرة التحفیظ وذلك للاعتبارات التالیة

 14/07مــن قــانون  13إلــزام المشــرع لطالــب التحفــیظ بموجــب البنــد الثــاني مــن الفصــل  -

ن مختــار فــي الــدائرة  الترابیــة التابعــة لنفــوذ المحافظــة العقاریــة الموجــود بتعیــین عنــوان أو مــوط

  .بها الملك ،إدا لم یكن لطالب التحفیظ محل إقامة في هذه الدائرة

مــــن قــــانون  25إ لــــزام المتعــــرض بتعیــــین عنوانــــه الحقیقــــي أو المختــــار بموجــــب الفصــــل -

14/07 .  

                                                           
أورده یوسف فرید الإدریسي ،خصوصیات  15/09/96بتاریخ  24/44ملف رقم  619حكم المحكمة الابتدائیة بالناظور رقم   -  118

، منشورات مجلة 2التبلیغ في المرحلة القضائیة للتحفیظ العقاري ،سلسلة المعارف القانونیة والقضائیة ،قراءات في المادة العقاریة
  .  159ص 3الحقوق
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ظ العقـاري لإمكانیــة الطعـن بــالتعرض كــم عـدم قابلیــة الأحكـام الصــادرة فـي قضــایا التحفــی -

  .سنوضح ذلك لا حقا

وتأسیســا علــى مــا ســبق  فإنــه وبــالرغم مــن كــون أغلــب العمــل القضــائي دأب علــى اســتبعاد 

مــن القــرار الــوزیري ،فإنــه هنــاك بعــض المحــاكم التــي تســیر خــلاف ذلــك  26تطبیــق الفصــل 

ر صـادر عـن محكمـة الـنقض وتؤیدها في ذلك محكمـة الـنقض ،وفـي هـذا الصـدد جـاء فـي قـرا

مـــــن القـــــرار الـــــوزیري المـــــؤرخ فـــــي  26بموجـــــب الفصـــــل :"مـــــایلي  15/1/03حالیـــــا بتـــــاریخ 

بشـــأن تحدیـــد تفاصـــیل تطبیـــق نظـــام التحفـــیظ العقـــاري المطبـــق فـــي النازلـــة فـــإن  3/6/1915

ــة مــا إذا لــم یعــین الأطــراف  التبلیغــات التــي توجــه إلــى النیابــة العامــة تعتبــر صــحیحة فــي حال

،بـــل الأكثـــر مـــن ذلـــك فـــإن تطبیـــق هـــذا الفصـــل "119ا للمخـــابرة بمقـــر المحافظـــة العقاریـــةموطنـــ

ســیؤدي إلــى حــل إشــكالیة العدیــد مــن الملفــات العالقــة بســبب تعــذر إجــراءات التبلیــغ وبالتــالي 

  .تحقیق النجاعة القضائیة 

 وتجـــدر الإشـــارة فـــي ختـــام هـــذه النقطـــة انـــه فـــي الحالـــة التـــي تـــتم فیهـــا إحالـــة ملفـــات علـــى

المحكمـــة مـــن طـــرف الســـادة المحـــافظین دون اســـتكمال البیانـــات التـــي أوجـــب القـــانون ذكرهـــا 

مــن القــرار الــوزیري تطبیقــا ســلیما  26كمحــل المخــابرة الــذي یعتبــر حاســما فــي تطبیــق الفصــل 

  .لى السادة المحافظین قصد استكمال البیانات الناقصةإنه یتعین إرجاع الملفات فإ

                                                           
منشور بمقتضیات ظھیر التحفیظ  750/02في الملف عدد  153تحت عدد  15/1/03قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -  119

  . 67وء قرارات المجلس الأعلى  ص ضالعقاري على 
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د القضــائي وخصوصــیة تبلیــغ الأحكــام وطــرق الاجتهــا :الفــرع الثــاني

  الطعن فیها

الصادر في دعوى التعرض على مسطرة التحفیظ وكذا طرق یتمیز تبلیغ الأحكام 

التي عمل القضاء على تكریسها بمجموعة من الخصوصیات وتنفیذها الطعن فیها 

  .الذي یعتریها في كثیر من الأحیانواستجلاء الغموض 

نخصص الأول تبلیغ الأحكام و  ،نهذا الفرع إلى مبحثی وعلیه سنعمل على تقسیم

  .لتنفیذهاطرق الطعن فیها،والثاني 

  .تبلیغ الأحكام و طرق الطعن فیها : المبحث الأول

الصادر في منازعات التعرض على  الابتدائيخص قانون التحفیظ العقاري تبلیغ الحكم 

   م ،كما.م.ها في قمسطرة التحفیظ بقواعد خاصة تختلف عن تلك المنصوص علی

 ،والنقض بالاستئنافمنه في الطعن  109عمل على حصر طرق الطعن في المادة 

  .م.م.مستبعدا بذلك باقي أنواع الطعون الأخرى المنصوص علیها في ق
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 تبلیغ الأحكام : الأول  المطلب

كما حدد قواعد التبلیغ . 120حدد المشرع طرق التبلیغ وشروط صحتها بصفة عامة

ع المغیر .ت.لكن بالرجوع إلى ظ. 122، والقرارات الاستئنافیة121للأحكام الابتدائیة بالنسبة

منه یلاحظ أنه أحال قانون المسطرة  40وأساسا الفصل  07/14والمتمم بموجب قانون 

المدنیة بهذا الخصوص، غیر أنه نص على بعض القواعد الخاصة، ومن بینها التبلیغ 

  .التلقائي للحكم الابتدائي

 07/14ع المعدل والمتمم بموجب قانون .ت.من ظ 40المشرع في الفصل إذ نص 

ثمانیة أیام، یبلغ ملخصه إلى طالب التحفیظ  بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام"ه على أن

یمكن استئناف هذا . وإلى جمیع المتعرضین وفق الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنیة

  ".ونالحكم داخل الأجل المحدد في نفس القان

یتضح من خلال ما سبق أن الأحكام الابتدائیة الصادرة في المنازعات المتعلقة 

تبلغ تلقائیا من طرف كتابة الضبط دون  123بالتعرض على مسطرة التحفیظ العقاري

                                                           
  .م.م.من ق 39و 38و 37الفصول  -  120
  .من ق م م 441و 134و 54و 50الفصول  -  121
  .من ق م 358و 349الفصلین  -  122
. هنا لابد من الإشارة إلى أن القرارات الاستئنافیة لم تعد خاضعة للتبلیغ التلقائي كما كان علیه الحال قبل التعدیل - 123

  .م.م.بحت خاضعة للقواعد المنصوص علیها في قوبالتالي أص
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استلزام تقدیم طلب من أجل التبلیغ من قبل صاحب المصلحة كما هو الشأن بخصوص 

  .ادیةتبلیغ الأحكام الصادرة في القضایا الع

كما یتضح أیضا أنه من خصوصیات تبلیغ الأحكام الابتدائیة أنه یتم الاقتصار على 

تبلیغ ملخصها إلى الأطراف داخل أجل ثمانیة أیام من تاریخ صدورها ومن غیر إرفاق 

طي التبلیغ بنسخة تبلیغیة طبق الأصل ، وذلك خلافا للأحكام الصادرة في القضایا 

یع الأطراف وهو ما أكدته محكمة غ بنصها الكامل إلى جمالعادیة والتي یجب أن تبل

  .حیث جاء فیه124 اتها  قرار  أحد  فيالنقض 

من ظهیر التحفیظ العقاري یقرر قاعدة خاصة لتبلیغ  40حیث حقا إن الفصل "

الأحكام الابتدائیة الصادرة في دعوى مسطرة التحفیظ هي وجوب تبلیغ ملخص الحكم 

  ..."مانیة أیامعقب صدوره في أجل أقصاه ث

قد جاء بخصوصیة على  07/14ع المغیروالمتمم بموجب ق .ت.غیر أنه إذا كان ظ

مستوى تبلیغ الحكم الصادر في المنازعات المتعلقة بالتعرض على مسطرة التحفیظ 

العقاري استهدف من وراءها تسریع مسطرة التحفیظ، إذ حدد أجل التبلیغ في ثمانیة أیام، 

                                                           
، أورده عبد العزیز 1140/84في الملف عدد  16/05/1990صادر بتاریخ  1100قرار المجلس الأعلى عدد  -  124

  .وما بعدها 203س، ص .توفیق قضاء المجلس الأعلى في التحفیظ خلال أربعین سنة ،م



الإجتھاد القضائي في مسطرة التحفیظ    
 

 
103 

لنظام العام، ولم یرتب أي جزاء على عدم احترامه الأمر الذي أسفر فإنه لم یجعله من ا

  . 125عن عدم احترام هذا الأجل

واستنادا إلى كون النص الخاص أولى بالتطبیق من النص العام، فإن المقتضیات 

ع هي الواجبة التطبیق مما یؤكد صراحة استبعاد .ت.الخاصة المنصوص علیها في ظ

ما یخص الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالتعرض على قواعد المسطرة المدنیة فی

إن "، حیث جاء فیه 126مسطرة التحفیظ العقاري وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار له

المنظم لمسطرة التحفیظ العقاري التي  12/8/1913من ظهیر  40مقتضیات الفصل 

ة التطبیق في قضایا التحفیظ هي الواجب... تنص على كیفیة تبلیغ الأحكام الابتدائیة

العقاري بدلا من المقتضیات الواردة في قانون المسطرة المدنیة عملا بمبدأ تقدیم النص 

  ".الخاص على النص العام

الحضوریة الصادرة  وفي الأخیر لابد من طرح التساؤل حول مدى خضوع الأحكام 

یظ لقاعدة التبلیغ بالجلسة عن المحاكم ي الابتدائیة في قضایا التعرض على مسطرة التحف

  م؟.م.من ق 50وفقا لمقتضیات الفقرة الثامنة من المادة 

                                                           
، الندوة المشتركة حول نظام التحفیظ العقاري "أمام المحاكم خصوصیات قضایا التحفیظ العقاري"محمد خیري،  -  125

، ص 1992،طبعة غشت 1990ماي -5-4بالمغرب،طبع ونشر مدیریة المحافظة العقاریة والأشغال الطبغرافیة،الرباط في 

238.  

  .5، ص 2005محمد بفقیر، مبادئ التبلیغ على ضوء قضاء المجلس الأعلى، مطبعة النجاح الجدیدة الطبعة الأولى، -
مقتضیات "، أورده محمد خیري 2181/1985ملف مدني، رقم  5/4/1989بتاریخ  887قرار المجلس الأعلى عدد  - 126

  .52س ص .م" ظهیر التحفیظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى
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یقع تبلیغ الأحكام الصادرة "أنه  127افي هذا الإطار أكد محكمة النقض في أحد قراراته

 40في مادة التحفیظ العقاري طبقا للمقتضیات الخاصة الواردة في هذا الشأن في الفصل 

ولا یجوز تبلیغ ... ري التي توجب تبلیغ ملخص الحكم مع الإشارةمن ظهیر التحفیظ العقا

  .م.م.من  ق 50منطوق هذا الحكم بالجلسة وفقا للمقتضیات العامة الفصل 

  الطعن في الأحكام : المطلب  الثاني

إن الأحكام الابتدائیة الصادرة في نزاعات  العقار في طور التحفیظ شأنها شأن 

تقبل الطعن، إلا أنه نظرا لطبیعة هذه المنازعات فقد خصها الأحكام القضائیة الأخرى 

نص على  07/14المشرع ببعض الخصوصیات التي تمیزها عن القضایا العادیة فقانون 

طریقتین للطعن في الأحكام الصادرة في مادة التحفیظ وهما الاستئناف باعتباره طعنا 

وخصهما ). الفقرة الثانیة(دي باعتباره طعنا غیر عا 128والنقض) الفقرة الأولى(عادیا 

مستبعدا بذلك باقي طرق الطعن الأخرى، واضعا بذلك حدا للجدل الذي . بقواعد خاصة

  .كان قائما بخصوصها

  

  

                                                           
بالدلیل ،منشور  1990مایو  16بتاریخ  1140/84ملف مدني عدد  1100قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد  -  127

، 2000الكامل في صحة بطلان التبلیغات القضائیة، لعبد العالي العضراوي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، مارس 

  .105ص 
  ".لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفیظ العقاري الطعن إلا بالاستناف والنقض" 07/14من ق  109الفصل  -  128
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  بالاستئنافالطعن : الفقرة الأولى

دون الطعن بالتعرض  بالاستئنافسنركز في إطار هذه الفقرة على خصوصیات الطعن 

التحفیظ العقاري بصفة عامة تعتبر أحكاما حضوریة لأن الأحكام الصادرة في مادة 

  .وبالتالي فهي غیر قابلة للطعن بالتعرض 

كما أن . م.م.من ق 146إلى  134نظم المشرع الطعن بالاستئناف في الفصول من  

نظم بدورة هذا الطعن في  07/14ظهیر التحفیظ العقاري المغیر والمتمم بموجب ق 

جمال خصوصیات الطعن بالاستئناف في قضایا ویمكن إ 45إلى  40الفصول من 

  :التحفیظ العقاري في النقاط التالیة

 19عدم خضوع الطعن بالاستئناف لقاعدة النصاب المنصوص علیها في الفصل *

  .م.م.من ق

إن أول خصوصیة یتمیز بها الطعن بالاستئناف في قضایا التحفیظ العقاري هي عدم 

م، الذي نص على .م.من ق 19ا في الفصل خضوعه لقاعدة النصاب المنصوص علیه

  :تختص المحاكم الابتدائیة بالنظر: "مایلي

ابتدائیا مع حفظ الاستئناف أمام غرفة الاستئناف بالمحاكم الابتدائیة إلى غایة -

،وابتدائیا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم ) درهم 20 000(عشرین ألف درهم 

  ..."درهم 20 000(تي تتجاوز عشرین ألف درهم الاستئنافیة، في جمیع الطلبات ال
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نجد المشرع ینص في الفقرة الأولى منه   14/07من ق 41لكن بالرجوع إلى الفصل 

  ".یقبل الاستئناف في موضوع التحفیظ مهما كانت قیمة العقار المطلوب تحفیظه"على أنه 

ذا الأجل لا یتمیز ولكي یكون الاستئناف مقبولا یجب أن یقدم داخل الأجل القانوني وه 

  .129م.م.بقواعد خاصة لأن ظهیر التحفیظ العقاري أحال صراحة على قواعد ق

وعلیه فإن أجل استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التعرض على مسطرة التحفیظ 

یوما تبتدئ  من یوم تبلیغه إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقیقي أو  30هو 

  .المختار

خاص محكوم علیهم لا یتوفرون على موطن ولا محل إقامة داخل وإذا تعلق الأمر بأش

المملكة، فإن أجل الطعن بالنسبة إلیهم یضاعف ثلاث مرات وهو ما نص علیه الفصل 

  .م.م.من ق 136

مدى إلزامیة توفر المقال الاستئنافي على البیانات المنصوص علیها في الفصل *

  .م.م.من ق 142

داة الفنیة التي یقدم بها طلب الطعن بالاستئناف وقد حدد یعتبر المقال الاستئنافي الأ

م وهي بیانات تتعلق .م.من ق 142المشرع البیانات الواجب توفرها فیه في الفصل 

                                                           
بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام أجل ثمانیة أیام، یبلغ ملخصه إلى "أنه  على 07/14من ق  40نص الفصل  -  129

طالب التحفیظ وفق الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنیة، یمكن استئناف هذا الحكم داخل الأجل المحدد في نفس 

  ". القانون
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ع كما تم تغییره .ت.، لكن بالرجوع إلى ظ130بالأطراف والوقائع وكذا أسباب الاستئناف

خیرة،لا یحیل على في فقرته الأ 41یلاحظ أن الفصل  07/14وتتمیمه بموجب ق 

  .131م.م.من ق 142الفصل 

م .م.من ق 142وتأسیسا على ذلك یكون المستأنف معفى من شكلیات الفصل 

المتعلقة ببیان هویة وصفة ومهنة المستأنف والمستأنف ضده ومحل إقامتهما وكذا بیان 

من  محكمة النقض في كثیرأكدته وسائل الاستئناف والمستندات المراد استعمالها وهو ما 

  .132أحد قراراتها حیث جاء في اقراراته

لكن حیث أن لا مجال للتقیید بالبیانات المتعلقة بالتعریف بأطراف النزاع التي یوجب "  

 12من قانون المسطرة المدنیة توفرها في مقال الاستئناف دون ظهیر  142الفصل 

تئناف ،لا المعتبر بمثابة قانون التحفیظ من قواعد خاصة للطعن بالاس 1913غشت 

من ق م م، و إن عدم  142یمكن تطبیق القواعد العامة المنصوص علیها في الفصل 

ذكر أسماء كل الطرفین في میدان التحفیظ مقبول، لا یؤثر على المقال الاستئنافي ما دام 

أن التعریف باسم الشخص الأول من كل فریق مع إضافة عبارة و من معه كاف في 

  ".على هویة الأطراف لتوفر ذلك، هویة و عناوین بملف التحفیظمیدان التحفیظ للتعریف 

                                                           
  .239، مرجع سابق، ص "لعینیةومدونة الحقوق ا 07/14مستجدات التحفیظ العقاري في ضوء قانون "عمر أزوكار  -  130
من قانون المسطرة  141یمكن رفع طلب الاستئناف على الكیفیة المذكورة في الفصل "تنص هذه الفقرة على أنه  -  131

  ...".المدنیة
المنشورة بكتاب اجتهادات المجلس الأعلى في التحفیظ،أشار إلیها   399-76و 827قرارات المجلس الأعلى عدد  -  132

  .229مرجع سابق، ص عمر أزوكار، 
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حیث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضاءه " 133وجاء في قرار آخر

لذا فإن الاستئناف على هذا الحال مقبول بالنسبة لمن ذكر اسمه ... بأن المقال قدم ضد

تئناف بالنسبة إلیهم للجهل بهم وعدم من المستأنف علیهم أما الباقي فإنه یتعین رد الاس

وهذه أمور لابد من توافرها في أي مقال استئنافي رفع ضدهم في حین أن ... ذكر اسمهم

المعتبر بمثابة قانون التحفیظ العقاري سن قواعد خاصة للطعن  1913غشت  12ظهیر 

بیق منه ومع وجود هذه القواعد الخاصة لا یمكن تط 42بالاستئناف تضمنها الفصل 

القواعد العامة الأمر الذي یكون معه القرار المعلل معللا تعلیلا فاسدا مما عرضه للنقض 

  ".والإبطال

فهل یمكن . وإذا كان مقال الاستئناف یعتبر صحیحا ولو لم یتضمن أسماء الأطراف

  تقدیمه دون الإدلاء بأسباب الاستئناف؟

أن المستأنف أدلى " 134 ت محكمة النقضهذا السؤال اعتبر  ففي إطار الجواب عن

غیر مستوف للشروط المتطلبة قانونا و خاصة  2003-6-8بطلب استئنافه مؤرخ في 

في حین أن الأمر یتعلق بمسطرة التحفیظ المنصوص علیها ... مبررات أوجه استئنافه

عدم بیان أسباب لنازلة والتي لا ترتب مقتضیاتها المطبق في ا 12/8/2013بظهیر 

  ..."قبول هذا الأخیرالاستئناف و عدم 

                                                           
  .غیر منشور 1-1-4482ملف مدني عدد  2007-10-03مؤرخ في  3170قرار المجلس الأعلى عدد  -  133
أشارت . غیر منشور 03/11/2004بتاریخ  3861/1/2003ملف مدني عدد  3133قرار المجلس الأعلى عدد  -  134

  .230س،ص.م. إلیه سمرة محدوب في أطروحتها
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  الطعن بالنقض : الفقرة الثانیة

یعتبر الطعن بالنقض طریق غیر عادي للطعن في الأحكام یرمي، إلى عرض الحكم 

المطعون فیه على المجلس الأعلى قصد نقضه لما یشوبه من أخطاء قانونیة سواء من 

نظرا لكونه لا یعید  الناحیة الإجرائیة أو الموضوعي، وهو لا یعتبر درجة ثالثة للتقاضي

طرح النزاع مرة أخرى أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، تقتصر مهمتها على 

  .135التطبیق والتأویل الموحد لنصوص القانون، دون أن تمتد رقابتها إلى وقائع النزاع

إذا كان المشرع قد نص على الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في قضایا التحفیظ 

وأحال  07/14ع المعدل والمتمم بموجب ق .ت.من ظ 109و 47ي في الفصلین العقار 

العدید من الإشكالیات التي یثیرها الطعن بالنقض فإن هناك . م بخصوص أجله.م.على ق

والتي فرضت على القضاء ضرورة إیجاد حلول لها وسنركز في هذا الصدد على التفسیر 

   .لتحفیظ العقاريفي قضایا ا الموقف للتنفیذ القضائي للأثر

الأثر الموقف للتنفیذ المترتب عن الطعن بالنقض قانون نص المشرع المغربي على 

من نفس القانون في فقرته الأولى، التي جاء  361المسطرة المدنیة وذلك بموجب الفصل 

  :فیها

  :لا یوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفیذ إلا في الأحوال الآتیة"

                                                           
، مطبعة النجاح الجدیدة، البیضاء، "ة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنیةرقاب"محمد الكشبور،  -  135

  .92، ص 2002الطبعة الأولى 
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  ة،في الأحوال الشخصی-1

  في الزور الفرعي،-2

  التحفیظ العقاري،-3

وعلیه فالأصل أن الطعن بالنقض لا یوقف تنفیذ القرارات الاستئنافیة لكونه طعنا غیر 

عادي، إلا أن المشرع سن هذه الحالات الاستئنافیة لما یترتب على تنفیذ القرارات 

  .بلة للإصلاحالاستئنافیة الصادرة في إطارها من أضرار قد تكون أحیانا غیر قا

م قد نص على وقف تنفیذ القرارات الاستئنافیة الصادرة .م.من ق 361وإذا كان الفصل 

في قضایا التحفیظ العقاري خلافا للقضایا المدنیة العادیة التي تكون فیها القرارات 

فإن . 136الاستئنافیة مشمولة بالنفاذ المعجل ما لم یتقدم المحكوم علیه بطلب وقف التنفیذ

قضایا التحفیظ العقاري الواردة في الفصل المذكور كانت تثیر التساؤل قبل صدور  عبارة

  .137حول المقصود بعبارة التحفیظ العقاري  وهناك اتجاهان 14/07قانون 

یفسر هذه العبارة تفسیرا ضیقا ویقضي بأن هذه العبارة تشمل العقارات  :الاتجاه الأول-

د كرس محكمة النقض هذا المفهوم في أحد التي توجد في طور التحفیظ لیس إلا، وق

                                                           
  .م.م.من ق 347الفصل  -  136
، 18، ص 1995، أكتوبر 5، مجلة التحفیظ العقاري العدد "الطعن بالنقض في قضایا التحفیظ العقاري"محمد خیري  -  137

19.  
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من  361المقصود بدعوى التحفیظ العقاري في الفصل " اي جاء فیهوالت 138اقراراته

التي یؤدي الطعن بالنقض فیها إلى وقف التنفیذ هي مجموع الإجراءات التي یقام . م.م.ق

  ".بها بالنسبة لملك غیر محفظ وتنتهي بإنشاء الصك العقاري له

من  361مقتضیات الفصل " ان 139اعتبرت في احد قراراتها لاتجاه كذلكوفي نفس ا

قانون المسطرة المدنیة تعتبر استثناءا من القاعدة العامة التي مؤداها أن الأحكام قابلة 

للتنفیذ فور صدورها، وأن تفسیر الفصل السالف الذكر یجب أن یكون ضیقا فلا یتوسع 

تعني الإجراءات السابقة عن إنشاء الرسم العقاري أما فیه، وأن عبارة التحفیظ الواردة فیه 

وأن ... عبارة التسجیل فتعني تسجیل الحقوق العینیة عامة وغیرها من الضمانات

  ".مقتضیات الفصل المذكور لا تطبق علیها

یفسر عبارة التحفیظ العقاري تفسیرا واسعا لتشمل كل القضایا المتعلقة  :الاتجاه الثاني

تعلق الأم بعقار لا یزال في طور التحفیظ أو عقار محفظ، وهذا التفسیر بالتحفیظ سواء 

إذ جاء فیه  140الواسع تم تأكیده من خلال الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بمكناس

ذلك أن المحافظ في نازلة الحال قد قام بتنفیذ قرار استئنافي قضى برفع الحجز بالرغم "

في حین أن مصیر ما یأمر ... رف المجلس الأعلىمن أن هذا القرار قد تم نقضه من ط

                                                           
  .18س، ص .أشار إلیه محمد خیري م 1988یونیو  2بتاریخ  125قرار عدد  -  138
  . غیر منشور 2008-1- 1-3994ملف مدني عدد  2010-01-22: مؤرخ في 2917قرار المجلس الأعلى عدد  -  139
أشارت إلیه  06/02/2003یخ ع بتار 24/2003/3ع رقم 70/2002/3حكم المحكمة الإداریة بمكناس ملف رقم  -  140

  .243س، ص .طروحتها مدوب في أسمرة مح
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به من تشطیب على الحجز من الصك العقاري متوقف على ما سیقرره المجلس الأعلى 

م التي .م.من ق 361في شأنه، وقد تمت هذه الإجراءات حیادا على مقتضى الفصل 

لطعن فیها تقتضي إیقاف تنفیذ الأحكام الصادرة في مادة التحفیظ بصفة تلقائیة بمجرد ا

  ".بالنقض

والجدیر بالإشارة أن هذا المفهوم الواسع تم تأكیده من خلال الدوریة الصادرة عن 

  .324تحت عدد  10/10/1995المحافظ العام بتاریخ 

المغییر والمتمم لظهیر  07/14والملاحظ أن المشرع المغربي قد عمل بموجب ق  

دبدب القضائي وذلك بموجب الفصل التحفیظ العقاري على حسم هذا الجدل الفقهي والت

یرمي التحفیظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا "والذي جاء فیه  07/14الأول من ق 

لنظام المقرر في هذا القانون من غیر أن یكون في الإمكان إخراجه منه فیما بعد ویقصد 

  :منه

طلان ما تحفیظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهیر یترتب عنها تأسیس رسم عقاري وب -

  .عداه من الرسوم، وتطهیر الملك من جمیع الحقوق السالفة غیر المضمنة به

تقیید كل التصرفات والوقائع الرامیة إلى تأسیس أو نقل أو تغییر أو إقرار أو إسقاط  -

  ".الحقوق العینیة أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له
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م شاملا لمرحلة ما .م.من ق 361لعقاري الوارد في المادة وبذلك یكون مفهوم التحفیظ ا

  قبل تأسیس الرسم العقاري وما بعده ، 

انطلاقا من الطبیعة لمحكمة النقض و الاجتهاد القضائي والجدیر بالإشارة أن 

عدم قبول الطعن بالنقض الموجه من متعرض  الخاصة لمسطرة التحفیظ العقاري، اقرت

ا أحد قراراتهغذ جاء في . 141ساس دعوى التحفیظضد متعرض آخر لمخالفته لأ

  142:مایلي

وجه طعنه ضد باقي المتعرضین معه ) م(و) ح(وحیث إن المتعرض الطاعن بالنقض "

وحیث إن الطعن . على أساس أنه هو الأحق بثلث الملك المحكوم صحة المتعرض علیه

ا لم توجه بالنقض من متعرض ضد متعرض غیر مقبول قانونا لأن الدعوى في أساسه

  ".من متعرض ضد متعرض وإنما من متعرض ضد طالب التحفیظ

  

  

  

  

                                                           
  .269المصطفى الكیلة، م س، ص  -  141
، أورده المصطفى الكیلة م س، ص 4612/87ملف عدد  1/2/1995بتاریخ  348قرار المجلس الأعلى عدد  -  142

269.  
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  في مسطرة التحفیظتنفیذ الأحكام الصادرة  :المبحث الثاني

یكتسي موضوع تنفیذ الأحكام القضائیة أهمیة بالغة، فتنفیذ الأحكام یشكل إحدى صور 

ما بتنفیذه  وتفعیل فالحمایة لا تتحقق بصدور الحكم القضائي وإن. 143الحمایة القضائیة

  .مضمونه

وإذا كان تنفیذ الأحكام الصادرة في القضایا العادیة یتم بواسطة كتابة ضبط المحكمة 

مصدرة الحكم، وذلك بناء على طلب المستفید من الحكم، فإن تنفیذ الأحكام الصادرة في 

و دعوى التعرض على مسطرة التحفیظ یتم من طرف جهاز إداري مستقل عن المحكمة وه

المحافظ العقاري، كما أن الحكم الصادر في هذه الدعوى لا یخضع للشروط العامة للتنفیذ 

  .المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة، إذ خصه المشرع بشروط خاصة

وتنفیذ الحكم من طرف المحافظ یختلف بحسب ما یقضي به هذا الأخیر، إما صحة 

یذ لیس متاحا في جمیع الحالات، وإنما قد كما أن هذا التنف. 144التعرض أو عدم صحته

  .تعترضه بعض الصعوبات

                                                           
 ، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، جامعة"صعوبة التنفیذ الوقتیة في القانون المغربي والمقارن"حسن زرداني   -  143

الحسن الثاني، شعبة القانون الخاص وحدة التكوین والبحث في القانون المدني، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 

  .2: ، ص2006 – 2005: الدار البیضاء، السنة الجامعیة –والاجتماعیة، عین الشق 
أنواع التعرضات كما سنرى أما بحسب نوع التعرض فإن المشرع عمل على توحید المسطرة المتبعة بین مختلف  -  144

  .لاحقا
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من خلال ما سبق، سنعمل على تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، نخصص الأول لشروط 

قابلیة الحكم الصادر في دعوى التعرض على مسطرة التحفیظ للتنفیذ والجهة المختصة 

  .بات التنفیذذ هذا الحكم وبعض صعو بتنفیذه، والثاني لكیفیة تنفی

  بتنفیذهقابلیة الحكم للتنفیذ والجهة المختصة شروط : المطلب الأول

إذا كان الحكم أو القرار الصادر في القضایا العادیة یستلزم توفره على مجموعة من 

الشروط العامة إلى جانب اختصاص جهاز كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم أو القرار 

  .على عملیة التنفیذ

خصوصیة الأحكام والقرارات الصادرة في قضایا التحفیظ العقاري بصفة عامة وفي فإن 

دعوى التعرض على مسطرة التحفیظ بصفة خاصة جعلتها تتمیز بمجموعة من 

، أو على مستوى )الفقرة الأولى(الخصوصیات الإجرائیة سواء على مستوى شروط التنفیذ 

  ).لثانیةالفقرة ا(طبیعة الجهاز المختص بهذا التنفیذ 

  شروط تنفیذ الحكم: الفقرة الأولى

یتطلب تنفیذ الحكم القضائي الصادر في القضایا العادیة توفره على مجموعة من الشروط 

  :والمتمثلة بالأساس في ضرورة

أن یتعلق بتسلیم أو نقل أو التنازل عن منقول أو :أن یكون الحكم حكم إلزام بمعنى  -

 بالامتناع عنه لصالح هذا الأخیر؛ عقار للمحكوم له أو بأداء عمل أو
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 أن یكون حائزا لقوة الشيء المقضي به أو مشمول بالنفاذ المعجل؛ -

أن لا یكون قد سقط بالتقادم، بالإضافة إلى وجوب إعذار المحكوم علیه بتنفیذه طوعا  -

 .145قبل إجباره على ذلك

لصادر في من خلال ما سبق یطرح التساؤل عن مدى اشتراط توفر الحكم أو القرار ا

  دعوى التعرض على مسطرة التحفیظ على هذه الشروط؟

إن خصوصیة دعوى التعرض على مسطرة التحفیظ جعلت الأحكام والقرارات الصادرة في 

  .إطارها لا تخضع للشروط العامة للتنفیذ السالف ذكرها

تنفیذ هكذا فإن الأحكام الصادرة في قضایا التحفیظ العقاري بصفة عامة لا تكون قابلة لل

إلا بعد استنفاذها لكافة طرق الطعن المنصوص علیها في ظهیر التحفیظ العقاري وبمعنى 

وذلك خلافا للأحكام الصادرة في ، الشيء المقضي به لقوةآخر یتعین أن تكون مكتسبة 

القضایا العادیة والتي تصبح قابلة للتنفیذ بمجرد استنفاذها لطرق الطعن العادیة من تعرض 

وإن كانت تقبل الطعن بالطرق غیر العادیة، كإعادة النظر، وتعرض الغیر واستئناف، 

  .146الخارج عن الخصومة والنقض

                                                           
  .290: عبد العزیز حضري، مرجع سابق، ص -  145
  .244: عبد الكریم الطالب، مرجع سابق، ص -  146
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هذا إلى جانب كون هاته الأحكام لا تكون مشمولة بالنفاذ المعجل لأن من خصوصیات 

صل قضایا التحفیظ العقاري بصفة عامة أن الحكم یشترط فیه أن یكون نهائیا استنادا إلى الف

  .من قانون المسطرة المدنیة 361

وبالإضافة إلى ما سبق فإن الأحكام الصادرة في نزاعات التحفیظ العقاري لا تسقط 

، وذلك لارتباطها بملفات التحفیظ المتابعة من طرف 147بالتقادم المحدد في ثلاثین سنة

لا المحافظ التي یتحدد مسارها على ضوء الأحكام، ولكونها من جهة أخرى أحكام تقریریة 

  .148تخضع للتنفیذ الجبري، كما هو الشأن في تنفیذ الأحكام الصادرة في القضایا العادیة

  .والقرارات  الأحكاماختصاص المحافظ بتنفیذ : الفقرة الثانیة

إذا كانت القاعدة أن تنفیذ الأحكام الصادرة في القضایا العادیة یتم بواسطة كتابة ضبط 

طلب من المستفید من الحكم تطبیقا لمقتضیات  المحكمة مصدرة الحكم وذلك بناء على

تنفذ الأحكام الصادرة من " من قانون المسطرة المدنیة الذي نص على أن  429الفصل 

محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفید من الحكم أو من 

  .ینوب عنه

                                                           
تكون الأحكام قابلة للتنفیذ خلال ثلاثین "من قانون المسطرة المدنیة على أنه  428نصت الفقرة الأولى من المادة  -  147

  ".انصرام هذا الأجلسنة من الیوم الذي صدرت فیه وتسقط ب
  .281: المصطفى الكیلة، مرجع سابق، ص -  148
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كم أو إذا اقتضى الحال وفقا یتم التنفیذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الح

  .من هذا القانون 439لمقتضیات الفصل 

یكلف قاضي بمتابعة إجراءات التنفیذ یعین من طرف رئیس المحكمة الابتدائیة باقتراح 

  .من الجمعیة العامة

  ".یمكن لمحكمة الاستئناف أن تعهد بتنفیذ قراراتها إلى محكمة ابتدائیة

عوى التعرض على مسطرة التحفیظ یتم من طرف فإن تنفیذ الأحكام الصادرة في د

المحافظ العقاري، بعد إحالة الملف علیه من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائیة التي یوجد 

  .بدائرة نفوذها العقار موضوع النزاع

  .كیفیة تنفیذ الأحكام وبعض صعوبات التنفیذ: المطلب الثاني

لحكم الذي قد یقضي بصحة التعرض أو یختلف تنفیذ الأحكام القضائیة بحسب منطوق ا

كما أن هذا التنفیذ لیس بالأمر  ،)الفقرة الأولى( بعدم صحته وكذا باختلاف نوع التعرض

الفقرة  (الهین وذلك بالنظر لبعض الصعوبات القانونیة والعملیة التي قد تصادف هذا التنفیذ

  .)الثانیة
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  .كیفیة تنفیذ الأحكام القضائیة: الفقرة الأولى

  عرف موضوع تطبیق الأحكام القضائیة الصادرة في دعوى التعرض تعدیلات مهمة

، حیث عمل المشرع على توحید المسطرة المتبعة بخصوص 07/14بموجب صدور قانون 

، كما أثار جدلا حول مدى إلزامیة دخول المتعرض )أولا(التعرضات المحكوم بصحتها 

  ).ثانیا(المحكوم لصالحه في نظام التحفیظ العقاري 

  .توحید المسطرة المتبعة بخصوص التعرضات المحكوم بصحتها: أولا

كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن تطبیق الأحكام الصادرة بخصوص التعرضات تختلف 

بحسب نوع التعرض وبحسب منطوق الحكم الذي قد یقضي إما بصحة التعرض أو بعدم 

  .صحته

خصوص جمیع أنواع التعرضات المحكوم لأجل ذلك وقبل التطرق إلى توحید المسطرة ب

بصحتها، لابد من التطرق إلى تطبیق الأحكام القاضیة بعدم صحة التعرض والتي یختلف 

  .تنفیذها بحسب نوع التعرض، وعلیه سنمیز بین مختلف أنواع التعرضات

في هذه الحالة یقوم المحافظ : 149بالنسبة للحكم القاضي بعدم صحة التعرض الكلي -

تشطیب على التعرض، ولا یعني ذلك تحفیظ الملك في اسم طالب التحفیظ، على العقاري بال

                                                           
  .یكون كذلك عندما یطالب المتعرض بكافة الملك موضوع مطلب التحفیظ -  149
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أساس أن المحكمة تبت في التعرض دون مطلب التحفیظ، الذي یتخذ المحافظ بشأنه ما یراه 

 .مناسبا

في هذه الحالة یتم التشطیب : 150بالنسبة للحكم القاضي بعدم صحة التعرض الجزئي -

التكمیلي عن طریق إعلام مصلحة المسح العقاري لإزالة  على التعرض ومحو آثار التحدید

التعرض من التصمیم، وبعد ذلك یتخذ المحافظ العقاري ما یراه مناسبا بخصوص مطلب 

 .التحفیظ

یتم التشطیب : 151بالنسبة للحكم القاضي بعدم صحة التعرض على واجبات مشاعة -

 .تحفیظعلى التعرض ویتخذ المحافظ ما یراه مناسبا بخصوص مطلب ال

فإن الأمر یختلف بحسب : 152بالنسبة للحكم القاضي بعدم صحة التعرض المتبادل -

 .ما إذا كان التعرض المتبادل كلیا أو جزئیا

مناسبا  ضده ویتخذ المحافظ ما یراه یتم إلغاء المطلب المحكوم: ففي الحالة الأولى   

 .بخصوص المطلب المحكوم لفائدته

                                                           
  .یقصد بالتعرض الجزئي  التعرض المنصب على جزء محدد من العقار موضوع مطلب التحفیظ -  150
  .ك موضوع مطلب التحفیظویتحقق عندما یطالب المتعرض بحقوق مشاعة في المل -  151
وهو التعرض القائم بین مطلبین للتحفیظ بحیث یشمل المطلب الأول جمیع المطلب الثاني، وسمي في هذه الحالة  - 152

بالتعرض المتبادل كلیا، وقد یكون التعرض المتبادل جزئیا، ویتحقق في الحالة التي یشمل فیها المطلب الأول جزءا فقط من 

  .المطلب الثاني
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نه یتم التشطیب على التعرض المتبادل بین المطلبین، ویتم إعلام فإ: أما في الحالة الثانیة   

مصلحة المسح العقاري قصد تحیین التصامیم ومحو أثار هذا التعرض، ویتخذ المحافظ ما 

 .یراه مناسبا بخصوص المطلب المحكوم لفائدته

هذا بخصوص التعرضات المحكوم بعدم صحتها، أما بخصوص التعرضات المحكوم 

على توحید المسطرة اللازم القیام بها مهما  07/14عمل المشرع بموجب قانون  بصحتها فقد

  .153اختلفت أنواع التعرضات وموقف القضاء بخصوصها

والتي نصت على ما یلي  07/14من قانون  37وذلك بموجب الفقرة الأخیرة من الفصل 

وفق الشروط یقوم المحافظ على الأملاك العقاریة بالإعلان عن الحقوق المحكوم بها "

  ".83والشكلیات المنصوص علیها في الفصل 

بغض النظر عن "من نفس القانون نجدها تنص على أنه  83وبالرجوع إلى المادة 

من هذا القانون یمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغییره أو  84المسطرة المقررة في الفصل 

سمیة بعد إیداع الوثائق المثبتة الإقرار به أثناء مسطرة التحفیظ أن یطلب نشره بالجریدة الر 

  .للحق بالمحافظة العقاریة

تتابع مسطرة التحفیظ بصفة قانونیة مع أخذ الحق المنشأ أو المغیر أو المقر به بعین 

  .الاعتبار

                                                           
  .57: أحمد أجعون، المقتضیات الجدیدة المتعلقة بالتعرض على مسطرة التحفیظ، مرجع سابق، ص -  153
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یكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغیر أو المقر به صفة طالب التحفیظ في حدود الحق 

  .المعترف له به

تهاء التحدید قد تم نشره بالجریدة الرسمیة، فیجب أن یعاد نشره من إذا كان الإعلان عن ان

جدید لیفتح أجل شهرین للتعرض، یبتدئ من تاریخ الإعلان عن الحق المنشأ أو المغیر أو 

  .وفي هذه الحالة لن تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور. المقر به

  ".ق المنشأ أو المغیر أو المقر به خلال المسطرةیؤخذ بعین الاعتبار عند التحفیظ الح

وعلیه فعندما یتعلق الأمر بتعرض كلي حكم بصحته فإن المحافظ یعمل على نشر 

خلاصة إصلاحیة لمطلب التحفیظ، وإعلان جدید عن انتهاء التحدید یعلن عن الحقوق 

تداء من تاریخ الجدیدة المحكوم بصحتها، ویتم فتح آجال جدید للتعرض محدد في شهرین اب

  .نشر الإعلان الجدید عن انتهاء التحدید بالجریدة الرسمیة

وعندما یتعلق الأمر بتعرض جزئي حكم بصحته فیتم العمل على إجراء تحدید تكمیلي 

  .لحیز التعرض، حیث تتابع مسطرة تحفیظ هذا الجزء باسم المتعرض الذي حكم لفائدته

رض على واجب مشاع أو متبادل حكم ونفس الأمر كذلك عندما یتعلق الأمر بتع

  .07/14من القانون رقم  37بصحتهما، وذلك لعمومیة الفقرة الأخیرة من الفصل 
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أن تعمیم تطبیق الفقرة الأخیرة من الفصل السالف  154وفي هذا الصدد یرى بعض الفقه

ة الذكر لیشمل التعرضات المتبادلة كلیا أو جزئیا وكذا التعرض على جزء مفرز، فیه مضیع

  .للوقت وهدر للجهد وتطویل للإجراءات والمساطر

وإذا كان المشرع قد عمل على توحید المسطرة المتبعة بخصوص التعرضات المحكوم 

، 07/14من قانون  37بصحتها، فإن الصیاغة التي جاءت بها الفقرة الأخیرة من الفصل 

دخول المتعرض  من نفس القانون أثارت جدلا فقهیا حول مدى إلزامیة 83وكذا الفصل 

  المحكوم لصالحه في نظام التحفیظ العقاري؟

  مدى إلزامیة دخول المتعرض المحكوم لصالحه في نظام التحفیظ العقاري: ثانیا

من ظهیر التحفیظ العقاري، قبل التعدیل بموجب  37لقد كانت الفقرة الأخیرة من الفصل 

الدخول في نظام التحفیظ : تمنح صراحة للمتعرض حق الخیار بین 07/14القانون رقم 

العقاري، حیث یستفید المتعرض في هذه الحالة من مزایا خاصة تتمثل في مسطرة سریعة 

ومبسطة تتضمن إشهارا واحدا بالجریدة الرسمیة لخلاصة المطلب مع إغلاق باب التعرضات 

ض في بعد انصرام أجل أربعة أشهر من تاریخ النشر بالجریدة الرسمیة، كما یستفید من تخفی

  .50155%رسوم التحفیظ بنسبة 

                                                           
  .59: ، مرجع سابق، ص"المقتضیات الجدیدة المتعلقة بالتعرض على مسطرة التحفیظ "أحمد أجعون، - 154

مكرر  4495منشور بالجریدة الرسمیة عدد  1997یونیو  30(موافق  1418صفر  24بتاریخ  2.97.358المرسوم المحدد لتعریفة رسوم المحافظة على الأملاك العقاریة رقم  - 155

  ).1997یونیو  30(موافق  1418صفر  24بتاریخ 
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وإما عدم الدخول في نظام التحفیظ العقاري، وبالتالي إرجاع الوضع إلى ما كان علیه  

حیث یتم . قبل التحفیظ، أي إرجاع العقار من عقار في طور التحفیظ إلى عقار غیر محفظ

نذار یوجه إلیه، إلغاء مطلب التحفیظ ویلزم طالب التحفیظ بمحو آثاره، وإن لم یستجب بعد إ

  .156فإن ذلك المحو یباشر على نفقته ولو استلزم الأمر تسخیر القوة العمومیة

تم توحید المسطرة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة  07/14لكن بمجرد صدور قانون 

بصحة التعرضات بمختلف أنواعها، وذلك بتعمیم تقنیة نشر الخلاصة الإصلاحیة للإعلان 

  .م بها على جمیع أنواع التعرضاتعن الحقوق المحكو 

أن المشرع بسنه لهذه المقتضیات جعل من  157وفي هذا الصدد اعتبر بعض الفقه

التحفیظ أمرا إجباریا في حالة الحكم بصحة التعرض ولم یبق اختیاریا كما كان علیه الأمر 

تابع قبل التعدیل، وأن المسطرة ت 37في إطار المسطرة الخاصة التي كان ینظمها الفصل 

  .تلقائیا دون اشتراط طلب أو موافقة

و أن المتعرض سیستفید مادیا لأنه لن یكون مطالبا بآداء رسوم وواجبات التحفیظ اللازمة 

لإیداع المطلب ما دام أنه معفى أصلا من تقدیم مطلب للتحفیظ جدید، وإنما تستمر المسطرة 

  .في إطار نفس المطلب

                                                           
  .07/14من قانون  38الفقرة الأولى من الفصل  -  156
المغیر  07/14دراسة في القانون رقم " محاضرات في نظام التحفیظ العقاري"عبد العالي الدقوقي والمعزوز البكاي  -  157

  .97: ، ص2012/2013مكناس، طبعة / الزیتون  –والمتمم لظهیر التحفیظ العقاري، مطبعة سجلماسة 

  .58: ، مرجع سابق، ص"المقتضیات الجدیدة المتعلقة بالتعرض على مسطرة التحفیظ"أحمد أجعون،  -
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لجدیدة بالرغم من التعدیلات التي حملتها، فإنه لیس وفي اعتقادنا فإن هذه المقتضیات ا

فیها ما یفید أن المتعرض ملزم بمتابعة إجراءات المسطرة والدخول في نظام التحفیظ العقاري 

  :ودون اشتراط طلب أو موافقة، وذلك للاعتبارات التالیة

  یمكن "لم یرد بصیغة الإلزام، فهو نص على أنه  07/14من قانون  83إن الفصل

، وبالتالي فإن الأمر .."أن یطلب نشره بالجریدة الرسمیة... لصاحب حق وقع الإعلان عنه 

 .یبقى متروكا لإرادة المتعرض المحكوم له بصحة تعرضه

  من الناحیة العملیة فإن المتعرض المحكوم لفائدته یكون ملزما بأن یتوجه إلى

صلاحیة بالجریدة الرسمیة، المحافظة على الأملاك العقاریة لتقدیم طلب نشر خلاصة إ

من المبلغ الذي أداه طالب التحفیظ في  %50فضلا عن أدائه لرسوم التحفیظ والمحددة في 

 . 158البدایة

وبالتالي فإن القول بإلزامیة دخول المتعرض المحكوم له بصحة تعرضه في نظام التحفیظ 

تلقائیا ودون  العقاري یقتضي التنصیص صراحة على متابعة المحافظ لمسطرة التحفیظ

اشتراط تقدیم أي طلب، فضلا عن إعفاء المتعرض من آداء واجبات نشر الخلاصة 

 .الإصلاحیة

وفي الأخیر یبقى التساؤل مطروحا حول ما العمل في الحالة التي لا یرغب فیها 

المتعرض المحكوم له بصحة تعرضه في تقدیم طلب متابعة مسطرة التحفیظ وآداء واجبات 

                                                           
  ).ارة إلیهسبقت الإش(المرسوم المحدد لتعریفة رسوم المحافظة على الأملاك العقاریة  -  158



الإجتھاد القضائي في مسطرة التحفیظ    
 

 
126 

لاحیة، خاصة وأن المقتضیات الجدیدة لا تخول للمحافظ الحق في اتخاذ نشر خلاصة إص

أي قرار بهذا الخصوص لأن المتعرض لا یكتسب صفة طالب التحفیظ إلا بتقدیم طلب نشر 

  خلاصة اصلاحیة ؟

  بعض الصعوبات التي قد تعترض تنفیذ الأحكام : الفقرة الثانیة

ایا العادیة عموما وقضایا التعرض على إن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في القض

مسطرة التحفیظ خصوصا لیس دائما بالأمر الیسیر، ذلك أن تنفیذ هذه الأحكام قد تعترضه 

  .العدید من الصعوبات

ویمكن تعریف صعوبات التنفیذ بأنها العقبات التي یدعیها المنفذ علیه لدرء التنفیذ أو 

  .159ام التنفیذ قبل نشرهاتجنبه ولو مؤقتا، والتي لا یجوز معها إتم

) ثانیا(وفي هذا الإطار یمكن التمییز بین نوعین من الصعوبات، صعوبات مادیة 

  ).أولا(وصعوبات قانونیة 

  بعض الصعوبات القانونیة: أولا

                                                           
 –، مطبعة بابل للطباعة والنشر والتوزیع "التنفیذ الجبري في التشریع المغربي بین النظریة والتطبیق"الطیب برادة،  -  159

  .409: ، ص1988الرباط، 
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نظرا لتعدد الصعوبات القانونیة التي قد تعترض تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في 

ظ العقاري ، فإننا سنقتصر على إیراد بعض الحالات نزاعات التعرض على مسطرة التحفی

  :فقط ومن أهمها

  مخالفة الحكم القضائي لمقتضیات التشریع العقاري، كالأحكام الباتة في التعرضات

دون الأخذ بعین الاعتبار مقتضیات النصوص القانونیة المنظمة لضم الأراضي الفلاحیة، 

طق ضم الأراضي الفلاحیة، في حین أن والتي تقضي مثلا بصحة تعرضات جزئیة في منا

القانون المنظم لضم الأراضي الفلاحیة یؤكد على عدم قابلیة القطع الخاضعة لهذا النظام 

 .160للتقسیم إلا بموافقة لجنة ضم الأراضي الفلاحیة

  حالة عدم تحدید الواجب المشاع العائد لكل متعرض، ومن الأمثلة على ذلك نورد ما

حیث إن المذكرة الجوابیة " ... والذي جاء فیه  161الإداریة بمكناس جاء في حكم للمحكمة

المدلى بها من قبل السید المحافظ أنه عند المبادرة بتطبیق الأحكام أعلاه حالت صعوبة 

                                                           
، والمؤید استئنافیا بموجب القرار 90/92، ملف رقم 13/02/1995صادر عن ابتدائیة مكناس بتاریخ  53حكم رقم  -  160

، أورده )غیر منشور( 2312/6195، ملف 28/11/1995الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاریخ  3344عدد 

  .عبد العالي الدقوقي

وحدة التكوین والبحث  –، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق في القانون الخاص "الإلغاء والتشطیب في التشریع المغربي"

: الرباط، السنة الجامعیة/یة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بأكدالكل–في القانون المدني، جامعة محمد الخامس 

  .95: ، ص2002 – 2001
، )غیر منشور(غ 92/2006/3، ملف رقم 22/11/2006، بتاریخ 8/2005/3حكم المحكمة الإداریة بمكناس رقم  -  161

رسالة لنیل " لعقاري وآلیات ضمان حمایة تنفیذهاتنفیذ الأحكام القضائیة بین سلطة المحافظ ا"أوردته خدیجة الشعشوعي 

 – 2007: دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بوجدة، السنة الجامعیة

  .30:، ص2008
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وبالتالي فإن اتخاذ القرار ... تجلت في عدم تحدید الواجب المشاع العائد لكل متعرض 

ها یتوقف على تحدید الواجب المشاع العائد المناسب بخصوص التعرضات المقضي بصحت

 ...".لكل متعرض

من ظهیر التحفیظ العقاري     كما  37وقد أحسن المشرع صنعا حینما نص في الفصل 

تبین المحكمة في " في فقرته الثالثة على أنه  14/07تم نسخه وتعویضه بموجب قانون

ضین، وفي حالة الشیاع نصیب كل حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعر 

  ".واحد منهم

 بعض الأحكام التي تبث في أكثر مما طلب منها. 

هذه باختصار بعض الصعوبات القانونیة التي قد تعترض تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة 

  في دعوى التعرض على مسطرة التحفیظ، فماذا عن الصعوبات المادیة؟

  بعض الصعوبات المادیة: ثانیا

رة هي الحالات التي قد تحول دون قیام المحافظ العقاري بتنفیذ الأحكام والقرارات كثی

  :القضائیة لوجود صعوبات مادیة، نورد منها على سبیل المثال ما یلي
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 كأن یقوم القاضي بإغفال ذكر أحد طالبي : حالة وجود خطأ مادي في الحكم

ن المطلب یتعلق بحقوق حین الحكم بعدم صحة التعرض، على الرغم من أ 162التحفیظ

 .مشاعة بین عدة أشخاص وردت أسماؤهم بمطلب التحفیظ

ومثل هذه الأخطاء فإنها تصحح من قبل المحكمة مصدرة الحكم المتضمن للخطأ 

  المادي؛

  عدم وضوح بعض الأحكام كحالة التعرضات المتبادلة حینما لا یبین الحكم القضائي

 .بشكل واضح التعرض المحكوم بصحته

دیر بالإشارة أن المحافظ العام اعتبر أن المحافظ على الأملاك العقاریة یعتبر غیرا والج

فهو لا یعتبر طرفا في . في تنفیذ الأحكام العقاریة بالرغم من مشاركته في إجراءات  التنفیذ

الدعوى ولیست له مصلحة شخصیة في موضوع الحق المراد اقتضاؤه، وبالتالي لا صفة له 

  .في التنفیذ أمام القضاء لإثارة الصعوبة

لكن بالمقابل یحق للمحافظ رفض الإجراء المطلوب بقرار معلل لكي یتمكن الأطراف من 

  .اللجوء إلى القضاء لتذییل الصعوبة المثارة

                                                           
غیر (، 80/2003، ملف عقاري عدد 12/01/2004بتاریخ  7حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة بالحسیمة، رقم  -  162

  ).منشور
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 :خاتمة 

الإحاطة بمختلف الجوانب التي تهم مسطرة التحفیظ حاولنا من خلال هذا الموضوع 

ضائي فیها ،وقد انصبت هذه الدراسة على تقییم النصوص الق الاجتهادوبالتالي تحدید دور 

القانونیة المنظمة لمسطرة التحفیظ ،بحث لاحظنا مجموعة من الفراغات والثغرات التي تعتري 

تدخل بها القضاء لسد هذه العدید هذه النصوص القانونیة وحاولنا إبراز الكیفیة التي ی

  .التغرات

بخصوص العدید من یستقر على موقف محدد القضاء لم  الاجتهادوخلصنا إلى أن 

  .الإشكالیات التي تثیرها مسطرة التحفیظ 

لأجل ذلك ونحن على مشارف الإنتهاء من هذا البحث لا یسعنا إلا أن نقدم بعض 

  :الإقتراحات والمتمثلة فیما یلي 

جمیع قرارات المحافظ العقاري للطعن وتحدید الجهة القضائیة  التنصیص على قابلیة 

مع الإبقاء على استثناء قرار التحفیظ من إمكانیة الطعن .ختصة وذلك بنص صریح الم

  .حفاظا على استقرار المعاملات وتحقیق الأمن العقاري

  .اعتبار قاعدة التطهیر قاعدة عامة ومطلقة وتسري على الكافة 
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مــن أجــل التنصــیص علــى قاعــدة اختصــاص محكمــة التحفـــیظ تــدخل المشــرع ضــرورة  

فــي جمیــع الطلبــات التــي یكــون محورهــا عقــار فــي طــور التحفــیظ وذلــك بمجــرد  لوحــدها للنظــر

  .إیداع مطلب التحفیظ لدى مصلحة المحافظة العقاریة 

و ظهیلر انسجام وتوافق بین قانون المحاماة ضرورة تدخل المشرع من أجل خلق  

 ةإلزامی علىبخصوص مسألة تنصیب المحامي وذلك بالتنصیص صراحة التحفیظ العقاري 

نظرا لأهمیة النزاعات العقاریة تنصیب محامي في نزاعات التعرض على مسطرة التحفیظ 

  . وتشعبها

إن تطبیق قواعد المسطرة المدنیة یجب أن ینظر إلیه من زاویة تعارض أو عدم  

تعارض هذه القواعد مع خصوصیات القواعد المسطریة المنصوص علیها في قانون 

  .لمشرع على هذه القواعدلا من زاویة مدى احالة ا14/07

تقریب القضاء من المتقاضین وذلك بإحداث محاكم عقاریة متخصصة في المادة  

  .العقاریة وخلق منصب قاضي التحفیظ العقاري یكون متخصصا ومؤهلا وله تكوین خاص 

ضرورة عقد ندوات علمیة تتناول المشاكل التي یعرفها العقار مع الحرص على أن  

 .مختلف المهتمین بالمجال العقاري لى عتجمع هذه الندوات 
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 :المؤلفات العامة -1
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  . 2006والنشر والتوزیع الطبعة الاولى ، 

  الإداریة ،منشورات المجلـة المغربیـة لـلإدارة الدلیل العملي للاجتهاد القضائي في المادة

ـــم  ـــث رق ـــة الجـــزء الثال ـــة والتنمی ـــى  16المحلی ـــاط ،الطبعـــة الأول ـــدة الرب ،مطبعـــة المعـــارف الجدی

2004.  

  ،عبد العالي العضراوي في صحة بطلان التبلیغات القضائیة، منشورات الدلیل الكامل

  .2000دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، مارس 

  العزیز  توفیق قضاء المجلس الأعلى خلال أربعین سنة ، مطبعة النجاح عبد

  .1999الحدیدة بالدار البیضاء الطبعة الأولى، سنة 

  ،2002الطبعة الثالثة، السنة " القانون القضائي الخاص"عبد العزیز حضري.  

 عبد الكریم الطالب الشرح العملي لقانون المسطرة المدنیة الطبعة السادسة أكتوبر 

  .وفق أخذ التعدیلات مطبوعات المعرفة مراكش، مطبعة الوراقة الوطنیة 2012
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  ،مجلة الإشعاع، العدد "الرسوم القضائیة في ضوء القانون المغربي "محمد القدوري،

  .، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء2002یونیو  25

  ،واد المدنیةرقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في الم"محمد الكشبور" ،

  .2002مطبعة النجاح الجدیدة، البیضاء، الطبعة الأولى 

  محمد بفقیر، مبادئ التبلیغ على ضوء قضاء المجلس الأعلى، مطبعة النجاح الجدیدة

 .2005الطبعة الأولى، 

 مطبعة وراقة 2012/2013المختصر في المسطرة المدنیة ،طبعة : المعزوز البكاي ،

  .سجلماسة

  :اصةالمؤلفات الخ-2

 07/14نظام التحفیظ العقاري وفق القانون رقم " إدریس الفاخوري ، دنیا امباركة"، 

  .2012مطبعة الجسور ، الطبعة الأولى 

  دراسة تحلیلیة على ضوء القانون "مسطرة التحفیظ وإشكالاتها العملیة "بصري هشام

الطبعة . نة الجدیدةالمغیر والمتمم لظهیر التحفیظ العقاري وكذا مدونة الحقوق العی 07/14

 .مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء. 2013-1434الأولى 

  دراسة " محاضرات في نظام التحفیظ العقاري"عبد العالي الدقوقي والمعزوز البكاي

الزیتون  –المغیر والمتمم لظهیر التحفیظ العقاري، مطبعة سجلماسة  07/14في القانون رقم 

  .2012/2013مكناس، طبعة / 
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 ،نظام التحفیظ العقاري واشهار الحقوق العینیة بالمملكة "عبد العلي بن محمد العبودي

  .2003،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء،ط الأولى "المغربیة 

 منشورات "ظهیر التحفیظ العقاري الجدید والعمل القضائي المغربي :"محمد بفقیر،

  .2014-1435ي المغربیین طبعة دراسات قضائیة سلسلة القانون والعمل القضائ

  ،07/14نظام التحفیظ العقاري في ضوء القانون رقم "محمد بن أحمد بونبات" ،

 .مطبعة الوراقة الوطنیة 2012الطبعة الثالثة 

 المساطر "مستجدات قضایا التحفیظ العقاري في التشریع المغربي" محمد خیري ،

 .2012طبعة الإداریة والقضائیة، منشورات المعارف الجدیدة، 

  ،الندوة المشتركة "خصوصیات قضایا التحفیظ العقاري أمام المحاكم"محمد خیري ،

حول نظام التحفیظ العقاري بالمغرب،طبع ونشر مدیریة المحافظة العقاریة والأشغال 

 .1992،طبعة غشت 1990ماي -5-4الطبغرافیة،الرباط في 

 انوني واجتهاد القضاء الإداري نورا الحجاجي الطعن في قرار التحفیظ بین النص الق

 .،مطبعة الأمنیة 2015،الطبعة الاولى

  سلسلة أعمال "حمایة الحقوق الواردة على العقار في طور التحفیظ :"یوسف مختري،

 .الرباط–،مطبعة المعارف الجدیدة  2016جامعیة ،مجلة القضاء المدني ،الطبعة الأولى 

 مطبعة النجاح "اري في التشریع المغربي التعرضات أثناء التحفیظ العق "،محمد خیري،

 .1983الجدیدة الدار البیضاء ،الطبعة الأولى ،
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  :المقالات-3

  مجلة "المقتضیات الجدیدة المتعلقة بالتعرض على مسطرة التحفیظ"أحمد أجعون ،

  .2012الحقوق،مطبعة المعارف الجدیدة الرباط،الإصدار السادس ماي 

 رض على مسطرة التحفیظ من خلال اجتهادات أحمد أجعون، خصوصیات دعوى التع

  .2012دجنبر /،ماي 13:القضاء،مجلة الحقوق ،مطبعة المعارف الجدیدة الرباط،العدد

 التعرض خارج الأجل على مطلب التحفیظ في التشریع المغربي: "إیمان صابر" ،

 .2008شتنبر  11مجلة القصر، العدد 
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  .سلسلة المعارف القانونیة والقضائیة 

 مدى فعالیة المرحلة القضائیة لمسطرة التحفیظ العقاري، في تحقیق "  :عادل العشابي
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الندوة الوطنیة المنظمة من طرف وحدتي التكوین والبحث لنیل الدكتوراه  -الأملاك العقاریة

ي قانون العقود والعقار بكلیة الحقوق جامعة محمد الأول ودبلوم الدراسات العلیا المعمقة ف

 .2006ماي  20-19وجدة یومي 
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  محمد أوزیان، الرقابة القضائیة على أدلة الإثبات في المادة المدنیة، رسالة لنیل دبلوم
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، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، شعبة 07/14القضائي ومستجدات القانون رقم 

ث في قانون العقود والعقار السنة الجامعیة القانون الخاص وحدة التكوین والبح

2012/2013.  

 بحث في  -خصوصیات المسطرة في قضایا التحفیظ العقاري : "المصطفى الكیلة

، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون " -النزاعات المثارة بسبب التعرض على مطلب التحفیظ 

امعة محمد الأول، كلیة العلوم الخاص وحدة التكوین والبحث في قانون العقود والعقار،  ج

  .2010-2009القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة بوجدة ،، السنة الجامعیة 
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